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اجتماع الأئمة على نصرة مذهب أهل السنَّة
كتبه أبو رائد المالكي

راجعه وقدم له

فضيلة الشيخ العلاّمة 

فضيلة الشيخ العلاّمة

            مقبل بن هادي الوادعي              وصي الله محمد عباس

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

((لا يمنعن رجلاً هيبةُ الناس أن يقول بحق إذا علمه )).
(السلسله الصحيحة 146 ) .

و قال شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله :

لا يهمنا أن يرض الناس عنا حسبنا أن يرض ربنا عنا .

وقال شيخنا مقبل الوادعي :

إذا ظهر لي الحق في مسألة قلت به ولو لم يبق معي في دمّاج أحد .

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي :

لم يزل في الناس

بقية حتى دخل عمرو بن مرة

في الإرجاء

فتهافت الناس فيه

عنوان المراسلة

aburayd@hotmail.com
http://aburayd.cjb.net
http://albaniroom.cjb.net/

مقدمة شيخـنا المحدث العلاّمة الفقيه أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :

فقد قرأت كتاب الشيخ الفاضل سعود بن صالح السعدي  (اجتماع الأئمة على نصرة مذهب أهل السنَّة ) فوجدته كتاباً يتعلق بالعقيدة اشتمل على فوائد تشد لها الرحال ضمنه التنبيه على ما زلق فيه بعض العصريين فجزاه الله خيراً .

والأخ الشيخ سعود بن صالح من أبرز الدعاة إلى الله يدعو إلى الله على بصيرة يحب السنَّة وأهلها ويحارب البدعة وأهلها قوي في العقيدة قولاً وعملاً ويجل علماء التوحيد ميتهم وحيهم ومحب للعلم النافع وحريص على التزود منه ويبغض الحزبية وينفر عنها من أجل هذا كله فقد أحببناه في الله فجزاه الله خيراً ونفع به الإسلام والمسلمين إنه جواد كريم .

مقبل بن هادي الوادعي

في 13/6/1421هـ
مقدمة شيخـنا المحدث العلاّمة الفقيه وصي الله محمد عباس حفظه الله :

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله صحبه أجمعين وبعد :

فقد قرأت البحث الذي ألفهُ أخونا الفاضل الأستاذ أبو رائد سعود بن صالح المالكي سلمه الله , المتعلق بمسائل تتعلق بالإيمان و الكفر و الشرك وسماه اجتماع الأئمة على نصرة مذهب أهل السنة  .

فوجدته قد جمع من النصوص الثابتة من الكتاب والسنة وأقول  الأئمة ما تكفي لإثبات المذهب الحق والرد على الآراء الباطلة فجزاه الله خيراً ,ووفقه لمزيد من البحث المفيد ، والله الموفق .

كتبه وصي الله محمد عباس  
مقدمة وتمهيد 
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  . 

أما بعد :

فإن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهُدى هُدى محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها وكلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة وكلَّ ضلالة في النار  . 

إن مما يؤسف له أن نرى بعض طلاب العلم هداهم الله يخوضون في المسائل الكبار دون أن يرجعوا إلى العلماء الأثبات المشهود لهم بالعلم والفضل ، وقد ساءني أن أجد بعض الحاقدين على الدعوة السلفية دعوة أهل السنَّة والجماعة يظنون أن علماءنا لم يحققوا هذه المسائل لانشغالهم بمسائل أخرى ، فكان ذلك أهم الأسباب التي دفعتني إلى تأليف هذه الرسالة وعرضها على كثير من العلماء وطلبة العلم وفي مقدمتهم شيخنا العلاّمة المحدث الفقيه أبوعبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فأيدني وطلب مني نشرها 
 ، وعرضتها كذلك على شيخنا الدكتور وصي الله عباس الأستاذ بجامعة أم القرى والمدرس بالحرم المكي فأيدني أيضاً .
وقد حرصت في هذه الرسالة المختصرة أن أبين بعض المسائل التي تتعلق بالكفر والإيمان عند أهل السنَّة والجماعة مع مسائل أخرى مستأنساً بكلام العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل وبمن تلقينا على أيديهم العلم من المشايخ السلفيين السائرين على الجادة ، وإن كنت لم أذكر كل من عرفت إلا أن في من ذكرت الكفاية بإذن الله . قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما أملاه على بعض طلابه في بيان أحسن من كتب في باب العقيدة  " وهكذا أئمة الدعوة الإسلامية في القرن الثاني عشر وما بعده ، كالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله – وأبنائه وتلاميذه ، وأتباعهم من أهل السنة . ومن أحسن ما أُلف في ذلك ( فتح المجيد وأصله تيسير العزيز الحميد ) الأول للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والثاني للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله . ومن أحسن ما جمع في ذلك الأجزاء الأولى من الدرر السنَية التي جمعها الشيخ العلامّة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله فإنه جمع فيها فتاوي أئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني عشر وما بعده في العقيدة والأحكام فأنصح بقراءتها ومراجعتها وغيرها من كتب علماء السنَّة لما في ذلك من الفائدة العظيمة ومن ذلك مجموعة الرسائل الأولى لأئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم – رحمهم الله – وردود المشايخ : الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ عبد الله أبابطين والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهم من أئمة الهدى وأنصار التوحيد."(
)
قلت : وبعد هذا نسمع أن هنالك من يحذر من قراءة كتب أئمة الدعوة في نجد لأنها تدعو إلى التكفير !! 
، و قد تغافل هذا المسكين عن أن التكفير حكم شرعي حكم به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه ركن من أركان التوحيد كما قال تعالى ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (( (
) 
  وقد نص العلماء على أن من نواقض الإسلام : من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم . وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة التي زلت فيها أقدام نسأل الله العافية .

أما المسائل التي حوتها هذه الرسالة فهي كما يلي : 

 هل الشرك والكفر لا يكونا إلا بالاعتقاد ومن ذلك الجحود أو الاستحلال.

 ما معنى العبادة وهل يلزم تقييد ذلك بالاعتقاد ومن أي أنواع الشرك يكون الشرك في العبادة وما ضابط ذلك .

 ما حكم تارك الصلاة بالكلية تهاوناً وكسلاً  لا جحوداً .

 هل من شهد الشهادتين مخلصاً بهما قلبه يكون ناج من الخلود في النار ولو لم يأت بشيء من أعمال الجوارح ولو فعل كل المحرمات عدا الشرك .

ولقد كانت المسائل المبحوثة والمقدمة لمشايخنا في أول الأمر تفوق هذا العدد لكن رأيت أن تحوي هذه الرسالة هذه الأربع المسائل ، وقد كانت في النسخة المخطوطة خمس مسائل فما كان مني إلا أن قرنت بين مسألتين منها لتشابهما وهما الثانية والثالثة ، كما أنني زدت المسألة الأخيرة بياناً رداً على شبه القوم ، فقد كنت أتوقع أن يتراجعوا بعد نشر هذه الرسالة قبل طبعها وإذا بهم يتمسكون برأيهم ويدلسوا على أتباعهم بمزيد من الشبه ، فاقتضى الأمر تتبع شبههم والرد عليها
 ، والحمد لله على توفيقه .

والحمد لله فقد لاقت الرسالة إقبالاً على قرائتها - قبل طبعها-  من إخواننا طلبة العلم وقد استحسنها كثير منهم إلا أن بعضهم تمنى أنها لم تنشر في ذاك الوقت الحرج !! فأقول لهؤلاء إن الرسالة بحمد الله قد انتشرت بين طلبة العلم قبل صدور بعض فتاوى مشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض إخواننا طلبة العلم فجاءت الفتاوى مؤيدة لها والحمد لله على توفيقه ، وعلى كل حال فالحق أحب إلينا من فلان وفلان ، وليست الدعوة مرتبطة بأحد من أهل العصر ، فقد تعلمنا من شيخنا أبي عبد الرحمن أن الحزبية ممقوتة مرفوضة وهذا هو الذي دعاه لأن يشدد عليّ في طلبه في نشر هذه الرسالة ، فقد كان يقول " أصبح الشباب يعدون كلام هؤلاء من المسلمات التي لا تقبل النقاش".

وعلى كل حال كما قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله : 

" الجماعة هم أصحاب محمد (  رحمهم الله أجمعين وهم أهل السنَّة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النار .

ثم قال : فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي ( أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثراً عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئاً فتسقط في النار " . ( 
 )
فصل 

 التحذير من مخالفة أئمة أهل السنَّة والجماعة بحجة اتباع الدليل وبيان أن تقَصُد موافقتهم لا يعد من التقليد المذموم (
)
المقرر عند العلماء المحققين أن الأصل عدم العمل بقول أحد إلا بحجة كما نبه على ذلك جمع من العلماء كابن القيم في إعلام الموقعين ، وابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ، وصديق حسن خان في الدين الخالص ، والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى ، والأدلة على هذا الأصل كثيرة منها قوله تعالى { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء } .

إلا أن هذه المسألة من المسائل التي وقع الناس فيها بين إفراط وتفريط حتى غلا بعض أهل العصر وأبطلوا الأخذ بكلام العلماء بحجة عدم جواز التقليد ورتبوا على ذلك أحكاماً ، والمذهب الحق أن المسألة فيها تفصيل ، فهنالك مسائل في الدين ليس فيها نصوص قطعية الدلالة ، وقد افترق فيها الناس وضَّل فيها من ضَّل ، فلا يتم موافقة الحق فيها إلا بالاستقراء التام لنصوص الشريعة ، ومعرفة الجمع بين النصوص ، وهذا الأمر لا يتم إلا لكبار العلماء وهم الأئمة ولكل عصر أئمته ، كما قال تعالى {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً} (83) سورة النساء .

وفي المستدرك عن ابن عباس قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "  البركة مع  أكابركم " قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه  

قال المناوي في فيض القدير (3/220) : "  البركة مع أكابركم المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم ".

ومن فضل الله أن كلام الأئمة السابقين من السلف وأتباعهم محفوظ بل ومتوافر في مثل هذه المسائل التي تعد من الأصول ، بل يصل الأمر في كثير منها إلى حد الإجماع ، الذي لا يجوز مخالفته فلا تكون الموافقة لهم في مثل هذا الحال تقليداً . وعلى كل حال فالتقليد قد يحتاج له العالم عند الضرورة كما بينت ذلك في كتابي " إغاثة الطالب لنيل أعلى المطالب " ، والمشاهد أن بعض طلبة العلم هداهم الله يتعلق ببعض النصوص فيبني عليها عقيدة ، ضارباً عرض الحائط بالنصوص الأخرى والقواعد التي قررها العلماء ثم يعتذر بأنه متبع للنصوص كمن احتج بلفظة " لم يعملوا خيراً قط " في حديث الشفاعة في إثبات الإيمان لكل من نطق بالشهادتين ولو مضى عليه دهر ولم يعمل خيراً قط ، وسيأتي بيان ذلك . 

فما نجده من بعض طلبة العلم من الخوض في كثير من المسائل الكبار التي تعد من الأصول ، وذهاب كل فريق منهم برأي يخالف فيه الفريق الآخر ، هو عين الخطأ. ففي مثل هذه المسائل ، لابد لطالب العلم أن يدين الله فيها بما عليه الأئمة السابقين ، بعد معرفة أدلتهم ، وإن كانت المسألة من المسائل المستجدة فلا بد أن يرجع إلى أقوال أئمة أهل زمانه فلا تزال طائفة على الحق في كل زمان .

وقد جاء في بعض الآثار ما يؤيد هذا المسلك ويبين أنه المسلك والمنهج الصحيح وإن توهم بعضهم غير هذا .

فقد بوب البخاري في صحيحه :

بَاب قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((
) وَمَا أمر النَّبِيُّ  (  بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أهل الْعِلْمِ.

وفي سن الترمذي :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ اللَّهِ  (  قَالَ : ( إن اللَّهَ لا يَجْمَعُ XE "( إن اللَّهَ لَا يَجْمَعُ"  أمتي أو قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ  ( عَلَى ضَلالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلى النَّارِ )

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أهل الْعِلْمِ هُمْ أهل الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ قَالَ و سَمِعْت الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ مَنِ الْجَمَاعَةُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قِيلَ لَهُ قَدْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ فُلانٌ وَفُلانٌ قِيلَ لَهُ قَدْ مَاتَ فُلانٌ وَفُلانٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ جَمَاعَةٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا فِي حَيَاتِهِ عِنْدَنَا "

قلت : وحديث ابن عمر السابق صحيح دون زيادة  " وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلى النَّارِ " وقد قال أبو عيسى عقبه ، هذا حديث غريب من هذا الوجه (
).

وقد جاء عن إسحاق كما في الحلية لأبي نعيم أنه سئل عن السواد الأعظم فقال محمد بن نصر المروزي هو السواد الأعظم .
وهذا يؤكد مكانة العالم في المجتمع ودوره في توجيه الأمة ، وأن الخلاف والفرقة أقرب إلى الأمة أو المجتمع الذي يعيش بدون علماء  وقد كان السلف حريصين على الرجوع إلى العلماء والصدور عن أمرهم مع علمهم وتفقههم في الدين ففي سنن الدارمي :

عن عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ قُلْنَا لَا فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ فَقَالَ إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِائَةً فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِائَةً فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً وَيَقُولُ سَبِّحُوا مِائَةً فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً قَالَ فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ *
فصل

إن قضية الإيمان ومعرفة الكفر من أهم القضايا في حياة المسلم كما ( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((
) وجاء في صحيح مسلم عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : (مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ) وفي لفظ قال : مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ ثمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

وثمرة هذه المسألة المهمة ليس محصوراً في الحكم على المعين بالكفر أو عدمه كما قد يتوهم بعض الناس ، بل أمر آخر يتعلق بالتوحيد بل بركن من أركان التوحيد وهو الكفر بالطاغوت .

قال شيخ الإسلام (
) " إذا تبين ذلك فأعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان "

فقوله تعالى ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((
) وقوله  ( " كفر بما يعبد من دون الله " يدل على أن هذا الأمر ركن أصيل لا يتم توحيد العبد إلا به وقد عده بعضهم شرطاً من شروط لا إله إلا الله .

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله " وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله ) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله "

والطاغوت اسم عام يشمل كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . ونحن وللأسف الشديد نجد أن كثيراً من الدعاة إلى الإسلام اليوم يغفلون عن هذا الأمر بل وأحيانا يتجاهله بعضهم بحسن قصد أوقعهم فيه قلة علمهم.

والمتأمل يظهر له أهمية دعوة الناس إلى الكفر بالطاغوت وبيان أنواع الطاغوت إذا تنبه أنه لا يمكن للناس أن يكفروا بشيء يجهلونه . فكيف نريد من الناس أن يعظموا التوحيد ويعادوا كل ما يمس التوحيد من شرك وكفر وغيره وهم لا يعرفون بل لا يميزون بين ما هو شرك وكفر وما هو بدعة ، وما هو شرك أصغر وما هو شرك أكبر وما يمس أصل التوحيد وما يمس جانب التوحيد . ولقد رأيت بعض من يعدُّون من الخاصة عند أتباعهم لا يفرقون بين التوسل والاستغاثة وبعضهم لا يفرقون بين التوسل والتبرك . وكم رأينا من يصدق فيهم قوله تعالى ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( فتجدهم يتمسحون ببعض مشايخهم ويزعمون أنهم يفعلون ذلك من باب المزاح والهزل أو يقومون ببعض المشاهد التمثيلية المليئة بالشركيات كالسجود لصنم وما إلى ذلك وعذرهم أنهم يفعلون ذلك بدون اعتقاد فأين هم من قصة النفر الذين قال الله فيهم ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((
). بعد أن قالوا   ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((
)  . وكم رأينا من يتلمس الأعذار لأهل الشرك بحجة أنهم على جهل ( 
 )  وتارة أنهم لم يعتقدوا وتارة بأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب أو الجحود وهكذا .

ومما يخفى على بعضهم و ذلك على سبيل المثال ما ذكره بعض العلماء وحكم بكفر قائله كقول بعضهم عن عدوه " لو كان ربي ما عبدته قالوا فإنه يكفر"  .

قال ابن حزم 
 " فلو أن إنساناً قال إن محمداً عليه الصلاة والسلام كافر وكل من تبعه كافر وسكت وهو يريد كافرون بالطاغوت  كما قال تعالى  ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ((
) لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وكذلك لو قال أن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد مؤمنون بدين الكفر"

إذا عرفت أهمية هذا الأمر بان لك جهل من ينتقد دعاة التوحيد الذين يبينون للناس مسائل التوحيد ومسائل الإيمان والكفر بقولهم أنتم مع مسلمين ولستم أمام مشركين . فهم يظنون أن الكلام في هذه المسائل لا يكون إلا مع من وقعوا في الشرك الأكبر كعبادة الأصنام مثلاً !!. فإذا تكلم أحد في هذه المسائل ، قالوا وهل تظن أن الناس حولك مشركون . وما حصل لهم هذا  إلا نتيجة التأثر ببعض المناهج البدعية التي لم تلتزم  بمنهج السلف فهماً وتطبيقاً فكلها أجمعت على التهوين من أمر التوحيد وما يضاده نسأل الله العافية .

فصل

والمتأمل في كلام من جانبوا الحق في تعريف الإيمان وفي استدلالاتهم يجد أنهم قد استدلوا بألفاظ وردت في الكتاب والسنَّة ولكن لم يحملوها على الوجه الصحيح المراد بها .

فالإيمان له مبدأ وكمال وله ظاهر وباطن وله أحكام في الدنيا وأحكام تتعلق بالآخرة فمن هداه الله إلى جمعها والتوفيق بينها عرف حقيقة الإيمان وإلا فلا.

فمما استدل به من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق قوله تعالى " ( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((
)   ولم يتنبه إلى أن لفظ الإيمان هنا ورد في غير معناه الشرعي بل في معرض تصديق الخبر ، ولو قالوا أنها تدل على أن معناه في اللغة التصديق لما أصابوا وليس هذا محل التفصيل لكن قد بين شيخ الإسلام خطأهم في هذا فليراجع في ذلك كتاب الإيمان له رحمه الله . واستدلوا على أنه لا يتبعض بقول النبي (  في حديث الجارية اعتقها فإنها مؤمنه مع أن المقصود من سؤال النبي ( ليس الحقيقة الشرعية للإيمان الذي يتفاوت فيه الناس بل الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام الذي تترتب عليه الأحكام في الظاهر فقد جاء في إحدى روايات الحديث عند أبي داود والإمام مالك أن معاوية قال وعليّ عتق رقبة . كما استدلوا بالنصوص التي أتت لتبين أحكام الإيمان الظاهرة المتعلقة بإجراء الأحكام الدنيوية كحديث " من صلى صلاتنا ... " على أن الإيمان يصح بدون نطق وإنما النطق بالشهادتين شيء زائد وفي الطرف الأخر من بالغ فجعل الإيمان هو الكلمة . وقد استدل بعضهم بالآيات والأحاديث التي جاءت في معرض الذم والوعيد وفيها نفي الإيمان عمن زنى أو سرق أو عمل شيئاً من الكبائر فأيدوا بها مذهبهم حيث قالوا إن الإيمان شيء واحد وإن مرتكب الكبيرة مخلد في النار على خلاف بين المعتزلة والخوارج في التسمية ، ومنهم من قال إن الإيمان هو القول والاعتقاد وأخرجوا العمل وحجتهم في ذلك ما جاء في بعض الآيات من التفريق بين الإيمان والعمل .

وهذه الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض عند بعضهم تدل على أن الإيمان حقيقة مركبة كما أنه قابل للتجزيء والتبعيض وأصل شبهة المرجئة في إخراج العمل من الإيمان أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يقبل التجزيء ولا التبعيض .

فصل

وقد انعقد إجماع أهل السنَّة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل كما نقل ذلك  الإمام الشافعي (
) وابن عبد البر في التمهيد(
) ، وقد كان المسلمون الأولون قبل أن تظهر البدعة  في مسألة الإيمان يعرفون الإيمان ولم يكونوا بحاجة إلى وضع تعريف له جامع مانع كما أعتاد ذلك أصحاب الفنون والتصانيف ، وعندما ظهرت البدعة أجمع أهل السنَّة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل وبعضهم قال قول وفعل وبعضهم قال قول وعمل ونية وبعضهم قال قول وعمل ونية وسنة . فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح .

فقول القلب هو التصديق و المعرفة وعمله الحب والكره والخوف والرجاء والتوكل وما إلى ذلك من أعمال القلوب.

ولابد من التنبيه هنا إلى أن قولهم الإيمان قول وعمل لم يقصدوا به كمال الإيمان كما زعم بعضهم وسيأتي بيان أن هذا التفسير من أقوال المرجئة . فمن قال إن الإيمان قول وعمل أي كمال الإيمان فقد أخطأ وخالف الإجماع وإن كان المتفق عليه أن كمال الإيمان لا يكون إلا بالعمل .

قال الإمام الشافعي " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا يجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر " (
) .   وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (
)  " القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح …… فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولاً إلا بموافقة السنَّة وهذا حق أيضاً فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال "

وينبغي أن يعلم أن أول المعركة بين أهل السنَّة والمخالفين لهم من مرجئة الفقهاء إنما كانت فيما يتعلق بعمل الجوارح كما سيأتي وأما عمل القلب فهو عندهم وعند أكثر فرق المرجئة فيما بعد داخل في الإيمان ، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (
)  " ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله  أهل المقالات عنهم" .

وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (
)   "  ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات …… كان مخطئاً خطئاً بيناً وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف "

فالمرجئة يجعلون عمل القلب من الإيمان وإن كانوا بهذا قد تناقضوا كما نقل ذلك شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه جزم بتناقضهم . فهم إن أدخلوا عمل القلب لزمهم إدخال عمل الجوارح لما سيأتي بيانه من ارتباط الظاهر بالباطن ، وإن لم يفعلوا لزمهم قول جهم وهو أن الإيمان مجرد التصديق ، لكن مذهب الجهمية كان متأخراً . أما قول ابن القيم في كتاب الصلاة (
) قال" وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنَّة " فهذا الكلام يبينه مواضع أخرى من كلامه رحمه الله فيكون المعنى :أي إذا زال عمل القلب والجوارح وكذلك قول اللسان أي زال عمل القلب بعد زوالهما وهذا يعم جميع فرق المرجئة وقد نقل هذا القول ابن أبي العز 
 فعبر عنه بقوله " إن القول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخر فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة "

ويؤيد هذا قول ابن القيم في مفتاح دار السعادة (
)   ، قال" مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته، وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم، وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنَّة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده، ولا بمعرفة القلب مع ذلك، بل لا بد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسولـه وانقياده لدينه، والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ".
وأما ما جاء في مجموع الفتاوى (
) عن شيخ الإسلام أنه قال " وهذا أيضاً مما ينبغي الاعتناء به فإن كثيراً ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح وأن المراد بالقول قول اللسان وهذا غلط بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيماناً باتفاق المسلمين فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي "

فليس كما فهمه بعضهم 
 أن شيخ الإسلام ينفي أن يكون هنالك نزاع في أعمال الجوارح بل المنفي في كلام شيخ الإسلام حصر النزاع وقد قال في موضع آخر (
)   " ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله  أهل المقالات عنهم" .

والكلام في مسائل الإيمان على التفصيل يطول وفيما سبق كفاية .

وإليك المسائل المبحوثة في هذه الرسالة :

المسألة الأولى 
هل الاعتقاد شرط في التكفير

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة المقصود بقول بعضهم " لا كفر إلا بالاعتقاد" ، والذي يظهر أن هذا القول يفهم منه ثلاثة أمور :

الأمر الأول /  أنه لا يحكم بالكفر على أحد إلا أن يكون معتقداً الكفر في الباطن فإذا أقيمت الحجّة على صاحب هذا القول أن ذلك الفعل أو القول كفر في نفس الأمر جعل القول أو الفعل الظاهر علامة على ما في الباطن من تكذيب أو كبر أو حسد أو استحلال أو غير ذلك . وهذا القول قول المرجئة والأشاعرة وقد وقع بعض المتأخرين من أهل السنَّة والجماعة فيه حتى إنه قال بعدم كفر من دعا غير الله أو ذبح لغير الله حتى يكون معتقداً أن أولئك الأولياء يضرون وينفعون و أما بمجرد الفعل فلا . وقال بعضهم هذه الأفعال الشركية وإن كان فاعلها لا يفعلها إلا وهو معتقداً أن الأولياء يضرون وينفعون ، إلا أن بعضهم يفعلها بدون هذا الاعتقاد فالتكفير حينئذ بمجرد الفعل لا يجوز.  وقد قعد بعضهم لهذا الأمر عند تعريفه للعبادة فقال " إن أساس العبادة ورأسها الاعتقاد ".  وقال في وصف المشركين الأولين " إن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون " . وقال آخر " وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده " وقال في حق من أتي كاهناً فصدقه " العلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله عز وجل في علم الغيب " .

وقد تأثر بعض طلبة العلم من المعاصرين بهذا التقعيد حتى إن منهم من قال إن من يذبحون للقبور والجن والأشجار ليسوا كمن يذبح لإرضاء الخصم – كما يحدث عند الصلح بين فئتين متخاصمتين -  فقرر أن الذين يذبحون للقبور واقعون في الشرك الأكبر لأنهم ما يذبحون لهم إلا وأنهم يطلبون منهم دفع الضر الذي لا يقدر عليه إلا الله ويطلبون منهم جلب النفع الذي لا يقدر عليه إلا الله ، " أما الذي يذبح إرضاءً للمخلوق فهو وإن كان يتقرب إليه بعبادة خص الله بها نفسه  – هكذا قال !- إلا أن أكثر أحواله أنه وقع في محرم دون الشرك لأنه لم يعتقد في ذلك المخلوق ما يعتقده المشركون الأولون (
) ".

قلت : ولعل من وقع في هذا التقعيد غفل عن أن مطلق صرف شيء من العبادة لغير الله يعد من الشرك الأكبر كما سيأتي تقريره ، سواء ارتبط بذلك اعتقاد أم لم يرتبط .

قال السهسواني في صيانة الإنسان (
)   " إن مطلق ارتكاب فعل أو قول أو عمل مما يعد من العبادة هو العبادة ولا يتوقف كونه عبادة على اعتقاد ألوهيته ومن يدعي ذلك فعليه البيان "

وقال شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله  (
) في إجابة له على السؤال التالي " ما حكم الطواف بالقبور ؟" 

قال " الطواف بالقبور شرك لا شك في ذلك ولا ريب … فإذا طاف الطائف حول القبر فمعنى ذلك أنه نقل عبادة هي لله وحده لا شريك له إلى ذاك المقبور … فمن وجه عبادة من العبادات التي تعبد بها الله عز وجل عباده إلى غيره عز وجل فقد اتخذه معه إله " . 

قال سائل " هل نسأل الطائف هل يعتقد أم لا أم ظاهره أنه شرك  " قال رحمه الله " هذا سؤال حينما يراد إقامة الحد عليه لأنه بهذا العمل يرتد فإذا كان هناك من يقيم الحد أي القتل على المرتد حينذاك هذا الإنسان يؤتى به فيستتاب ، لا يسأل تعتقد أو لا تعتقد لأن عمله برهان على عقيدته إنما يستتاب بعد أن تقام عليه الحجة ، أن هذا الطواف هو لبيت الله فقط عبادة وخضوع لله كالسجود لا فرق  فلو أن إنساناً سجد لشيخ له أو أمير له فهذا لا يسأل لماذا أنت تسجد وهل تعتقد أن هذا يستحق التعظيم لأن فعله يدل على التعظيم لكنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل " 
. 

وقد نقل اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنَّة (
) عن أبي ثور قوله " ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن "

قلت : وأما ادّعاء أن عبادة المشركين لكونهم يعتقدون في تلك الآلهة أنها تضر وتنفع وأن لها تدبيراً في الكون أو بعض تدبير فهذا يكذبه القرآن والسنَّة ففي القرآن آيات كثيرة تبين أن أولئك المشركين ما كانوا يدعون آلهتم إلا في الرخاء وأما في الشدة فهم يخلصون الدعاء لله كما قال تعالى ( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((
) فهم يعتقدون أن الله هو الذي بيده الضر والنفع وبيده تصريف الكون وما إلى ذلك ولو كانوا يعتقدون ذلك في آلهتهم لكانوا أشد تعلقاً بها في الشدة كما هو الحال عند مشركي زماننا الذين يعتقدون أن للأولياء تصرفاً في الكون. وأما السنَّة فما جاء في الصحيحين أنهم كانوا يلبون فيقولون " لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك " فتأمل قولهم تملكه وما ملك يظهر لك حقيقة اعتقادهم . قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عند " باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره " المسألة السابعة عشر " الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين "

وقد وجد أن بعض طلبة العلم يفسر الشرك في الألوهية بما تتابع عليه العلماء بأنه من أنواع الشرك في الربوبية ، كأن يعتقد شخص أن غير الله بيده الضر أو النفع ، وكأنه بنى على ذاك الأصل الخاطيء أنه " لا شرك إلا بالاعتقاد " 
، وكما زعم بعضهم أن العبد لا يقع في الشرك بمجرد نقل العبادة إلى المخلوق حتى يرتبط ذلك الفعل بالاعتقاد كأن يعتقد صاحبه في ذلك المخلوق أنه يضر وينفع إلا أن بعضهم فصَّل فقال : إذا كان يعتقد أن ذلك المخلوق هو بذاته يضر وينفع فهذا هو الشرك المخرج من الملة وأما إذا كان يعتقد أنه سبب في ذلك وإنما الضار والنافع هو الله فلا يكون شركاً . 

قلت : وهذا التفصيل باطل من أساسه قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه القول السديد " باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح "  : " ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه ، أو متوسطون إلى الله ، فإن المشركين يقولون ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((
)  ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( ((
)  فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر ، وأن من أعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم (لم )(
) يكفر ، من زعم ذلك فقد كذَّب ما جاء به الكتاب والسنَّة وأجمعت عليه الأمة ، من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين . وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل  به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه " 

قلت : وسيأتي مزيد بيان لبطلان هذا الأصل .

وبعضهم حصر الشرك الأكبر في الاعتقاد فالشرك الأكبر عنده هو شرك الاعتقاد وهو المخرج من الملة.

الأمر الثاني /  من الأمور التي تفهم من قولهم " لا كفر إلا بالاعتقاد "  أن الاعتقاد شرط مستقل في الحكم على المكلف بالكفر فلا يقال لمن أتى بقول أو فعل مكفر أنه كافر حتى يصرح باعتقاده وهذا قول باطل وهو قول غلاة المرجئة وفيه تكذيب لله ورسوله لأن الله حكم على قوم بالكفر دون النظر إلى اعتقادهم بل رغم أنهم يظنون أنهم مهتدون . ولا أظن أحداً في هذا العصر ممن ينسب إلى العلم واتباع طريقة السلف يقول بهذا القول الباطل والذي قبله ، لكن بعض طلبة العلم ممن لم تواتيهم الفرصة لتحقيق مثل هذه المسائل عند أهل العلم ، وربما لم يتنبهوا لما يلزم من قولهم .

الأمر الثالث / أن هنالك تلازماً بين الظاهر والباطن فإذا وقع أحد في الكفر بالقول أو الفعل دل ذلك على كفر باطنه وهذا التلازم وإن بنى عليه بعض العلماء قولهم " لا كفر إلا بالاعتقاد" ، مع إقراره أن ذلك القول أو الفعل كفر في نفس الأمر ، لكن لا يعني هذا أننا مطالبون بالتنقيب عن قلوب الناس واعتقاداتهم لأن الحكم إنما يكون على الظاهر فإذا كان ذلك القول أو الفعل كفراً بدليل من الكتاب أو السنَّة أو الإجماع فلا نتردد في الحكم على الواقع فيه بالكفر إذا توفرت الشروط وامتنعت الموانع دون البحث عن اعتقاده بل ولو زعم أنه لم يعتقد كما سيأتي تحقيقه ، وقد صرح بذلك كبار العلماء من السابقين واللاحقين . ولا يفهم من هذا القول أننا نجريء الناس على التكفير بل لا بد أن يصدر هذا الحكم من شخص مؤهل لذلك ولا يكون ذلك إلا لأهل العلم المتمكنين لخطورة التجرؤ على تكفير المعين بدون ضوابط .

ففي كشف الشبهات أشار الإمام المجدد رحمه الله إلى هذه المسألة بقوله :

" ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جداً تفهم بما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها " ، وقال في موضع لاحق " وهذه المسألة كبيرة طويلة " .

قلت: تتلخص هذه المسألة في أن الكفر والشرك يكون بالقول والفعل كما يكون بالاعتقاد ، كما أن التوحيد والإيمان يكون بالقول والفعل والاعتقاد وهذه هي عقيدة أهل السنَّة والجماعة من أتباع السلف الصالح ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة والجهمية وهذا هو لازم مذهبهم فالإيمان عندهم لا يكون إلا بالاعتقاد فكذلك الكفر عندهم لا يكون إلا بالاعتقاد ، فتنبه .

قال الإمام المجدد : ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله .

قلت : وبفهمهما يزول الإشكال بإذن الله ، الآية الأولى قوله تعالى ( ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((
) 
فهذه الآية من أصرح الأدلة على أن الكفر يكون بالقول والفعل كما يكون بالاعتقاد ففيها دليل على أن من تكلم بكلمة  الكفر من غير إكراه فإنه كافر ظاهراً وباطناً وأنه  ممن شرح بالكفر صدراً دون النظر إلى اعتقاده ، وبيان ذلك أن الله لم يستثن في الآية إلا المكره والإكراه لا يكون إلا في القول أو الفعل وأما الاعتقاد فليس فيه إكراه ، فدل ذلك أن ردة المسلم والعياذ بالله تكون بالقول أو الفعل ولو قال لم اعتقد ولو كان ذاهلاً عن اعتقاده وإنما يستثنى من ذلك المكره . أما من قال إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد واحتج بآخر الآية وهي قوله تعالى ( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((
)  فقد أخطأ خطأً بيِّناً ، لأننا لو فسرنا آخر الآية بذلك لناقض آخر الآية أولها لأنه كما قررنا سابقاً أن الكفر المذكور في أول الآية ليس كفر الاعتقاد فكيف نقول أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد مستدلين بآخر الآية ، هذا تناقض. وإنما المعنى الصحيح لآخر الآية أن يقال ولكن من شرح بالكفر صدراً ، أي من المكرهين . وأما من شرح بالكفر صدره فهذا لا شك في كفره ولو لم يتكلم ولو لم يعمل فكيف يقال أنه شرط في كفر من قال أو فعل مكفراً . 

فيكون معنى الآية : من كفر بالله بالقول أو الفعل فهو ممن شرح بالكفر صدراً إلا أن يكون مكرهاً بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان وأما إن كان ممن شرح صدره بذلك القول أو الفعل فهو من الكافرين أيضاً (
). قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول  (
)   " ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول وإنما يكره على القول فقط فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من اكره وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً من المكرهين فإنه كافر أيضاً فصار من تكلم بالكفر كافراً إلا من اكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان "

قال الإمام المجدد " فالآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله  ( (((( (((( (((((((( ((
) فلم يستثن الله تعالى إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد.

والثانية قوله تعالى( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((
)  فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم ".

والآية الثانية : قوله تعالى ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((
)  فهي دليل أيضاً على أن القول يكون كفراً في نفس الأمر وأن قائله يكون كافراً ظاهراً وباطناً ولو كان ذاهلاً عن اعتقاده مادام قاله عامداً من غير إكراه ،كأن يقوله من باب الخوض واللعب والمزاح كما جاء في الآية  .

قال شيخ الإسلام  (
) " فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم أنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له  بل كنا نخوض ونلعب ، وبيَّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام."

وقال رحمه الله في الصارم المسلول (
)  " وقال تعالى ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((
)  فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف كما أنه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاؤه وجود هذا ، وعدم هذا أمر جرت به سنَّة الله في مخلوقاته كاقتضاء إدراك الموافق للذة و إدراك المخالف للألم ، فإذا عدم المعلول كان مستلزماً لعدم العلة ، وإذا وجد الضد كان مستلزماً لعدم الضد الآخر . فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفراً ".
قلت : وفي كلام شيخ الإسلام إشارة إلى التلازم الذي عناه بعض العلماء 
 بقولهم " لا كفر إلا بالاعتقاد " .

قال الإمام المجدد في رسالة كشف الشبهات " فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها "

وقال في موضع آخر " وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكنا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار "

و بعد أن رد شبه أهل الشرك مستشهداً بهذه الآية وما في معناها قال " فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه أنفع ما في هذه الأوراق " .
وقد يقال هنا أن أولئك المستهزئين كانوا منافقين ، فنقول حتى لو ثبت هذا ولا أظنه يثبت ، فإن الله لم يكفرهم من أجل نفاقهم وإنما بسبب قولهم ، فدل ذلك أن القول الذي صدر منهم بمجرده كفر مخرج من الملة بصرف النظر عن الباعث له سواء كان نفاقاً أو كبراً أو حسداً أو غير ذلك وهذا مما يبين لك الفرق بين سبب الكفر و باعث الكفر فالحكم يتعلق بالسبب ما دام قد دل الدليل على أنه كفر في حد ذاته دون النظر إلى الباعث وهو نوع الكفر كما سيأتي الإشارة إلى ذلك.

وبهذا يظهر لك خطأ من احتج بكلام الإمام الشوكاني رحمه الله عندما قال في السيل الجرار (
)  " فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام . ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام !!! إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه " .
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (
)   " وفي الجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً ، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله " 

ومما يؤيد ما سبق تقريره قوله تعالى ( (((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((
)   ففرق الله بين الاستهزاء وهو قول وهو في حد ذاته كفر كما في الآية السابقة وبين ما في القلب من نفاق الذي هو باعث الكفر ونوعه الذي حملهم على الاستهزاء ، وجعل الحكم مرتبط بالظاهر دون الباطن ، فدل ذلك أن نوع الكفر غير سبب الكفر .

قال ابن حزم في الفصل (
)   " التسمية في الشريعة ليست إلينا إنما هي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف هذا كان كمن قال فرعون وأبو جهل مؤمنان وموسى ومحمد كافران فإذا قيل له في ذلك قال أو ليس أبو جهل وفرعون مؤمنين بالكفر ومحمد وموسى كافران بالطاغوت فهذا وإن كان لكلامه مخرج فهو عند أهل الإسلام كافر لتعديه ما أوجبته الشريعة من التسمية " 

و قال أيضاً 
" من قال كلمة الكفر أنه كافر وليس قول الله عز وجل (ولكن من شرح بالكفر صدراً )على ما ظنوه من إعتقاد الكفر فقط بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً بمعنى أنه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أن يقولوه وسواء اعتقده أو لم يعتقده"

وفي الفصل (
)  قال " فلو أن إنساناً قال إن محمداً عليه الصلاة والسلام كافر وكل من تبعه كافر وسكت وهو يريد كافرون بالطاغوت  كما قال تعالى  ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ((
)  لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وكذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد مؤمنون بدين الكفر" .
قلت : وابن حزم رحمه الله قد امتدحه شيخ الإسلام في باب الإيمان وما يتعلق به قال شيخ الإسلام 
 " وكذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يُستحمد بموافقته السنَّة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك ، بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة ، وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يُستحمد فيه بموافقة أهل السنَّة والحديث، لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث " .
ومما يلحق بالمسألة السابقة قول بعض طلبة العلم
 إنه لا كفر إلا كفر الجحود والاستحلال وبعضهم قال لا كفر إلا كفر التكذيب وكلها أقوال باطلة مردودة لا تستقيم إلا على مذهب المرجئة والجهمية .

والناس في بيان تعلق الكفر بالجحود لهم مذاهب شتى فمن ذلك:

الجهمية والمرجئة ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية : قالوا إن الكفر لا يكون إلا بالجحود ويعنون به التكذيب في الباطن فقد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفر في الباطن فإذا أقيمت عليهم الحجة بنص أو إجماع أن هذا كفر باطناً وظاهراً قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك. وغلت الجهمية فقالت يجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم ، في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به وهذا تكذيب لله ولرسوله والعياذ بالله .

وسبب وقوع من وقع في هذه الأقوال الباطلة أنهم لا يتصورون كفراً يتعلق بالعمل دون الاعتقاد وهذا على أصلهم أن العمل لا يسمى أيماناً فكذلك لا يسمى كفراً (
). 

وبعضهم غلوا حتى جعلوا الجحود شرطاً مستقلاً ويعنون به الإنكار فلا يحكم بكفره حتى ينطق به ولو كان مكذباً في الباطن وهذا أيضاً تكذيب لله ولرسوله والعياذ بالله . 

ومما ينبغي التنبيه عليه قول الطحاوي رحمه الله تعالى كما في العقيدة الطحاوية (
) " ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه "

قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله :

"يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة  في قوله (
)  بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة " .

قال شيخنا الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الطحاوية(
)  :

" هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد. " ا.هـ

قلت : فالطحاوي رحمه الله ما أراد القول الذي ذهب إليه غلاة الجهمية أي أن يجعل الجحود شرطاً مستقلاً كما زعم بعضهم وإنما يمكن حمله على المذهب الأول المذكور سابقاً ، لأن الإيمان عنده هو التصديق ، وضده الكفر فلا يكون إلا بالتكذيب .

ومن عجائب هذا العصر تبويب بعضهم على قول الطحاوي المذكور آنفا بقوله : الرد على الخوارج
!!! دون أن يتعقبه ، وكأنه لم يسمع علماء العصر مع كثرة كلامهم في هذه المسألة .

وكذلك قوله رحمه الله كما في العقيدة الطحاوية (
) " ولا نكفر أحداً من أهل القبل بذنب ما لم يستحله  ، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله" 

ومن الغرائب قول بعضهم أنه لم ينتقد أحد من السابقين هذا القول على الطحاوي 
.

قال الشارح الإمام ابن أبي العز : " يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب ...... ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنَّا لا نكفر أحداً بذنب بل يقال : لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج ، وفرق بين النفي العام ونفي العموم . "

فهل يعي هذا القائل قول الشارح " ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنَّا لا نكفر أحداً بذنب "

قال شيخ الإسلام(
) : " ونحن إذا قلنا أهل السنَّة  متفقون على أنه لا يكفَّر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب وأما هذه المباني ( أي كالصلاة والزكاة) ففي تكفير تاركها نزاع مشهور ."

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في " دلائل الرسوخ (
) " "قد أنكر الإمام أحمد قول القائل لا نكفر أهل الذنوب " .

وفي مسند الإمام أحمد : " أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال حضرت رجلاً سأل أبا عبد الله فقال يا أبا عبد الله إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره قال أبو عبد الله نعم قال ولا نكفر أحداً بذنب قال أبو عبد الله اسكت من ترك الصلاة فقد كفر ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر "(
)  .

قلت : والأسلم أن يقال " ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب دون الكفر ما لم يستحله ، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله " لأن كثيراً من المتأخرين أساؤوا فهم عبارة الطحاوي فوقعوا فيما وقع فيه الجهمية . لذلك نجد أن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال " باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك " ولم يقل إلا بالاستحلال لأن من المعاصي ما يكفر صاحبها ولو لم يستحل كالسب والاستهزاء بالله وغير ذلك كما سبق بيانه . 

وبهذا يظهر خطأ وتناقض من حصر الكفر في الجحود أو التكذيب مع أنه لا يخرج العمل من مسمى الإيمان من ذلك :

قول بعض طلبة العلم 
هداهم الله : أنه لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي ( فيما جاء به وأخبر ، سواء أكان التكذيب جحوداً كجحود إبليس وفرعون أم تكذيباً بمعنى التكذيب . 

وكذلك من قال : إن من ثبت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم ، إنما يخرج عنه بالجحود له و التكذيب به ، أما إذا كان شاكاً أو معانداً أو معرضاً أو منافقاً فإنه – أصلاً – ليس بمؤمن .

وأكد هذا بقوله ، ما يكفر به المسلم عند أهل السنَّة :

أولاً : الاعتقاد ، جحوداً وتكذيباً .

 أو  ثانياً : الاستحلال تحريماً للحلال وتحليلاً للحرام.ا.هـ

 قلت : والاستحلال هو التكذيب إلا أن هذا المصطلح يستخدم مع المعاصي لا الواجبات .

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (
) " إن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه وكذلك لو استحلها من غير فعل والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها " 
.
قلت : فعاد الأمر حينئذ إلى الجحود والتكذيب .

وقال تعليقاً على قوله ( ما يكفر به المسلم ) هذا قيد مهم ينكشف من الفرق بين أنواع الكفر التي تلبس بها غير المسلمين وبين أنواع الكفر التي يخرج بها المسلم من دائرة الإسلام. " ا.هـ

قلت : وهو يعني بهذا أن باقي الأنواع الخمسة التي ذكرها ابن القيم وغيره إنما هي في حق الكافر الأصلي ، وهذا التفصيل المذكور بين الكافر الأصلي والمرتد خلاف الأدلة كما أشار إلى ذلك ابن القيم ولا أعلم أحداً ذكره ممن يعتد بقوله ، ولعلها فكرة طرأت لأحدهم فتلقفها عنه الآخرون .

والصحيح أن الأنواع الخمسة التي ذكرها ابن القيم وغيره مثل كفر الشك وكفر النفاق وغيرها أكثر ، إنما هي بواعث الكفر في قلب العبد ولم نؤمر بالتنقيب عنها ، والذي عليه إجماع أهل السنَّة أن الكفر يكون بالقول والفعل كما يكون بالاعتقاد ، يكون بالقول والفعل ولو قال لم أعتقد ولو كان ذاهلاً عن اعتقاده كما قرر ذلك العلماء الأثبات وقد سبق بيانه  .

ولا أدري لما هذا التقعيد لحقيقة الكفر وجنسه من قوم يدينون الله بعقيدة أهل السنَّة والجماعة ، ألا يكفي أن نقول : ما سماه الله ورسوله كفراً وكان من الكفر المخرج من الملة أو أجمعت على ذلك الأمَّة فهذا هو الكفر ، مع التنبه إلى أن هنالك فرقاً بين الإطلاق والتعيين ، لكن الخلاف في الإطلاق وليس في التعيين.

وما سبق تقريره لا يصلح أن يحتج به من يجعلون مناط الحكم بالكفر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هو ترك الحكم بما أنزل- الله أو الحكم بغير ما أنزل الله دون اعتبار لشرط الجحود أو الاستحلال وكأن الكفر هنا هو الكفر الأكبر ، يريدون أن يساووا بين ما جعله الله كفراً أكبر فلا ينظر فيه إلى شرط الجحود والاستحلال وبين ما جعله الله دون ذلك وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر صاحبه إلا بالجحود أو الاستحلال . فتنبه لهذه الدقيقة التي غفل عنها كثير من المؤلفين تسلم من إشكالات كثيرة 
. 
قلت : المقرر عند أهل العلم أن الكفر المخرج من الملة هو ما جاء ذكره في كتاب الله أو سنة رسول الله (  أو أجمعت على ذلك الأمة ، فما كان كذلك فهو كفر في نفس الأمر سواء كان متعلقاً بالاعتقاد أو القول أو العمل وأما ما كان دون ذلك أي من الكفر أو الشرك الأصغر فلا يخرج به العبد من الملة إلا بالجحود أو الاستحلال ، فالحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب ولا يخرج به العبد من الملة إلا أن يكون جاحداً أو مستحلاً.

قال ابن عبد البر كما في التمهيد(
) في صدد الكلام عن الكبائر" وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف وقال الله عز وجل ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
)  و ( ((((((((((((( ((
) و ( (((((((((((((( ((
)  نزلت في أهل الكتاب . قال حذيفة و ابن عباس : وهي عامة فينا ، قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر" . 

قلت : وقد اجتهد أئمة الدعوة في إيراد الدلائل من الكتاب والسنَّة على أن الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد ، فمن ذلك ما ذكره الشيخ الإمام حمد بن عتيق في رسالته ( الدفاع عن أهل السنَّة والاتباع ) فقد أورد عشرة أدلة.

ومن ذلك ما جاء في المجلد الثامن
 من كتاب الدرر السنية وهو بعنوان (حكم المرتد ) والمجلد السابع من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام فراجعها ففيها غنية لم أراد الحق وسلوك سبيل المؤمنين .

تنبيه :

جاء في كلام بعض العلماء أن الكفر لا يكون إلا بالجحود فيحمل على جحود الفرائض وإلا فيُرد ، لأن هذا الحصر باطل كما سبق بيانه ، يبين ذلك ما جاء في كلام إمام أهل السنَّة أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال في رسالته إلى مسدد بن مسرهد " ولا يخرج الرجل  من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله جاحداً بها "

وقد يكون قائله أراد بيان التلازم بين الظاهر والباطن وهذا أيضاً باطل لأن الكفر الظاهر قد يكون الباعث عليه أمور أخرى غير الجحود كما سبق بيانه.

لكن يبقى أن يقال إن كثيراً من المؤلفين يغلب عليه عند تأليفه معالجة واقع الناس الذين في عصره وحيث أن أكثر الخلل عند المتقدمين كان في توحيد الأسماء والصفات وأنه طرأ من جهة التأويل فقد نص بعض المؤلفين أن الكفر لا يكون إلا بالجحود ، وإنما عنوا ما يتعلق بهذا الباب وما ظهر الخلل في توحيد العبادة إلا متأخراً فليتنبه لهذا الأمر ، وبعضهم أراد المثال ولم يرد الحصر وعلى هذا درج بعض السلف (
). 

وختاماً لهذا المبحث المهم أؤكد على أنه ينبغي لطالب العلم الحذر من كثير من كتابات المتأخرين في هذين الموضوعين المهمين الإيمان والكفر لأن كثيراً من المتأخرين لا يميزون بين قول السلف وقول أهل الفرق الضالة كالجهمية والمرجئة وقد يجدون في كلام من تأثر بهاتين الفرقتين ما يحقق هدفهم لكون كثير من الكتاب المعاصرين يكتبون في هذين الموضوعين كردة فعل لما يواجهونه في هذا العصر من انتشار لعقيدة الخوارج ، فيثبتون ذلك الكلام دون التأمل فيما بني عليه من أصل لا يستقيم إلا على أصول الجهمية والمرجئة ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (
) " وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية ، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف " .

وأوكد مرة أخرى على أنه يجب على طلبة العلم أن يحذروا ردة الفعل في مثل هذه المسائل فيضعون ضوابط وقواعد للتكفير ما أنزل الله بها من سلطان حتى إذا أنكر على بعضهم قالوا إن مبحث الكفر لم يكن أساسياً لذاته وإنما جاء جانبياً رداً على الوالغين في تكفير المسلمين . 

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في " درء الفتنة عن أهل السنَّة " (
) " وإن من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم ، جلب أقوال الفرق الضالة وكسائها بلحاء الشريعة ونسبتها إلى مذهب أهل السنَّة والجماعة نتيجة لردود الأفعال ، وجدل المخاصمات ، فلا يجوز بحال الميل لشيء من أهواء النواصب لمواجهة الروافض ، ولا لشيء من أهواء القدرية لمواجهة الجبرية ، ولا لشيء من أهواء المرجئة لمواجهة الخوارج أو العكس في ذلك كله وهكذا من رد الباطل بمثله ، والضلالة بأخرى ، وهذه جادة الخاسرين أعمالاً "

والمتأمل في التاريخ يجد أن هذا عين الذي حدث قديماً حتى خرج لنا هذا المذهب الفاسد مذهب المرجئة وهو من أخبث المذاهب حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله كما في كتاب السنَّة لعبد الله بن الإمام أحمد " تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري " فمذهب المرجئة لم يظهر نتيجة تأمل في النصوص وإنما جاء ردة فعل كما يظهر من بعض الآثار . قال الذهبي في عبد العزيز بن أبي رواد وقد نسب إلى الإرجاء " والعجب من عبد العزيز كيف يرى الإرجاء وهو من الخائفين الوجلين مع كثرة حجه وقيامه"

المسألة الثانية 

 ما معنى العبادة وهل يلزم تقييد ذلك بالاعتقاد ومن أي أنواع الشرك يكون الشرك في العبادة وما ضابط ذلك 

أما تعريف العبادة :

فالعبادة في اللغة مشتقة من التعبد وهو التذلل والخضوع يقال : طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام .

وفي الشرع لها تعاريف من أشملها وأحسنها ما قاله شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله قال :

" العبادة اسم جامع لكل ما يحبه  الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة "  

ومنها ما عرفه الفقهاء بقولهم " العبادة ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي" وقال بعضهم هي كمال الحب مع كمال الخضوع(
). ومنها قول ابن القيم في نونيته :

وعبادة الرحمن غاية حبـــه 
مع ذل عــابده هما قطبــــــــــــان 

وعليهما فلك العبادة دائر

ما دار حتى قـامت القطبـــــــان

ومداره بالأمر أمر رسولــــــه 
لا بالهوى والنفس والشيطان

والمقصود بالعبادة في الشرع ، أي توحيد الله بالعبادة . وتوحيد الله بالعبادة هو معنى قولنا لا إله إلا الله ، كما قال تعالى ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
) ، والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله .

والطاغوت كما قال ابن القيم : " كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع"

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية(
) :

" فأما صفة الكفر بالطاغوت : فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم"

قلت : والدليل على ذلك قوله تعالى ( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((
) وقد فسر بعض العلماء التوحيد بالعبادة كما جاء في كلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب كما في كشف الشبهات :

قال رحمه الله : (إعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده ) 

قلت : وهذا من أحسن التعاريف وأخصرها وهو الموافق لما جاء في كثير من الأحاديث ومن ذلك حديث جابر في صحيح مسلم وهو وإن كان يدل على القسم الأول من أقسام التوحيد بدلالة المطابقة إلا أنه يدل على القسمين الآخرين بدلالة التضمن .

لكن الشيخ عرفه بهذا التعريف لأن الخصومة بين الرسل وأقوامهم كانت في هذا القسم المتعلق بالعبادة ولأن كلمة التوحيد " لا إله إلا الله " تعني لا معبود بحق إلا الله فتفسيرها يكون بالعبادة وقد نقل الإمام رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الإله يعني المعبود .

ولا يلزم تقييد العبادة بالاعتقاد كمن قال في حق المشركين " إن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون " 

وكذلك قول بعضهم " إن أساس العبادة ورأسها الاعتقاد " 

قال السهسواني في صيانة الإنسان (
) " إن مطلق ارتكاب فعل أو قول أو عمل مما يعد من العبادة هو العبادة ولا يتوقف كونه عبادة على اعتقاد ألوهيته ومن يدعي ذلك فعليه البيان "

وقد مر معنا بطلان من قيد الكفر والشرك المخرج من الملة بالاعتقاد فراجعه.

وأما الشرك في العبادة فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة وهو ينافي توحيد الألوهية وليس منه شرك أصغر كما في الشرك الذي ينافي توحيد الربوبية مثلاً .

قال شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه الماتع ( القول السديد – باب ما جاء في الذبح لغير الله ) : "حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده : أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله ، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص ، وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء ".أ.هـ

قلت : كلام الشيخ هنا متوجه في باب المأمورات كما صرح آنفاً وإلا فإن باب الردة بحر لا ساحل له كما صرح بذلك العلماء الأثبات وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .

ولا يشكل على ما مضى تقريره ما جاء في كلام بعض أهل الزيغ ودعاة الشرك إذ زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم لوجوه :

قال :( الوجه الأول ) عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه .

( الوجه الثاني ) إنه إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله وقد ورد أنه شرك وكفر ثم أولوه بالأصغر .أ.هـ

فقد تصدى لهذه الشبة وأمثالها أئمة كبار من أئمة الدعوة النجدية كالشيخ الإمام عبد الله أبابطين فقد صرح بأن الحلف ليس عبادة (
) . وكذلك الشيخ حمد بن ناصر آل معمر وهو من أئمة الدعوة فقد تصدى لرد شبه أهل الباطل حتى أن الإمام عبد العزيز أرسله سنة 1211هـ ليناظر بعض علماء الحرم في مسائل من توحيد الإلهية .

قال رحمه الله في كتابه الرد على القبوريين(
) في الرد على الشبهة السابقة : 

"هذا كلام باطل وليس يخفى ما بينهما من الفرق فأي مشابهة بين من وحد الله وعبده … لكنه حلف بغير الله يميناً مجردة لم يقصد بها تعظيمه على ربه". أ.هـ  

قلت : وعند مراجعة كتب الفقهاء – كتاب الأيمان – نجد أن الفقهاء قد قرروا بالاتفاق أن أعلى مراتب الحلف هو الإباحة وبعضهم قال الكراهة – هذا من جهة الأصل – وبعضهم قال إنه يدور مع الأحكام الخمسة كما جاء ذلك منصوصاً عن بعض الحنابلة رحمهم الله لكن هذا لا يكون إلا بقرينة كما وضح ذلك شيخ الإسلام وعلى هذا يحمل أيضاً ما جاء في قوت القلوب وفي كلام ابن القيم والمقريزي . قلت : والوصف السابق لا يكون إلا في المباحات ولم يقل أحد من العلماء أن العبادة تدور مع الأحكام الخمسة ، فكما مر معنا أن أشمل تعريف للعبادة قول شيخ الإسلام " العبادة اسم جامع لكل ما يحبه  الله ويرضاه … " والحرام والمكروه لا يحبه الله ولا يرضاه .

والمقصود أنه لم يأت دليل يدل على أن الحلف بمجرده عبادة كما جاء في الدعاء والذبح ونحوهما .

قلت : والمتأمل يجد أن هذا القول له حظ من النظر فإن الحلف بغير الله عده العلماء من الشرك الأصغر لأنه في حقيقة الأمر ينافي في الأصل توحيد الربوبية لا الألوهية إلا أن يكون الحالف معظماً للمحلوف به مثل تعظيمه لله أو أكثر فحنئذ يكون شركاً أكبر بالاتفاق . قال الشيخ حامد الفقي في تعليقه على كتاب فتح المجيد(
)  عند قول النبي ( " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " : قال " وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذباً . "

ولم يتعقب شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله هذا القول كما هو عادته فيكون ذلك إقراراً من الشيخ بصحته والله أعلم .

ومما جادل به بعضهم لنقض ما قررناه سابقاً - أي أن الشرك في العبادة شرك أكبر - مسألة الرياء والمحبة والطاعة والخشية وغيرها . وقد قرر بعضهم أن الرياء صرف للعبادة بإطلاق ، وكذلك المحبة والطاعة والخشية من المخلوق قال ولكنها من الشرك الأصغر و أما الذبح والدعاء فهو من الشرك الأكبر.

قلت : وقد يصيب المرء في الحكم دون أن يصيب في بيان الحجَّة وهذا منهم محض تحكم لأن التفريق بين عبادة صرفها لغير الله شرك أصغر و أخرى صرفها لغير الله شرك أكبر لا شك أنه تناقض لا يقول به أحد . فإن الله أمر بإخلاص العبادة له كما قال تعالى ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((
) ، وقال تعالى ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((
)   وضد توحيد العبادة الشرك فمن أشرك في عبادة الله غيره فقد حرم الله عليه الجنة كما قال تعالى ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((
)  لكن الريا كالحلف هو من الشرك الأصغر لأنه ليس فيه صرف للعبادة لغير الله بل هو تزيين العبادة من أجل المخلوق وإنما العبادة لله ، لكن إن جعل تلك العبادة للمخلوق فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر ، وأما المحبة والطاعة والخشية فلا تكون عبادة على الإطلاق إلا بقيد ذكره أهل العلم الأثبات ، فمن أطاع مخلوقاً في معصية الله لا يكون قد وقع في الشرك الأكبر إلا بقيد ذكره أهل العلم يجعل تلك الطاعة من العبادات التي لا تكون إلا لله فليس كل طاعة عبادة وليس كل محبة عبادة وليس كل خشية عبادة ، فالمحبة والطاعة والخشية منها ما هو عبادة ومنهما ما هو عادة وجبلَّة .

قال تعالى ( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((
) فهذا الحب يستلزم كمال التذلل والتعظيم لأنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر والند هو الشريك وليس كل حب كذلك فالحب الذي يكون للمخلوق ثلاثة أقسام :  

الأول : الحب الطبيعي كحب الطعام والشراب وهذا لا يستلزم تعظيماً . 

الثاني : حب الرأفة والشفقة كحب الأبناء وهذا لا يستلزم تعظيماً أيضاً .

والثالث : حب الألفة والصحبة كحب الإخوان والأصحاب وهذا أيضاً لا يستلزم تعظيماً  .

ولكن متى ما وقع العبد في ترك واجب أو فعل محرم بسبب هذا الحب الطبيعي المذكور آنفا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهي دون الشرك الأكبر المخرج من الملة . 

قال تعالى ( (((( ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
)  فلم يكفرهم الله بسب ذلك.

وأما الحب الذي يكون عبادة فهو من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله كما قال تعالى ( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((
)  أي يحبون أصنامهم وأولياءهم حباً من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله فهم يحبون الله ويحبون أندادهم وقيل يحبونهم من دون الله والقول الأول هو الصحيح لقوله تعالى في آخر الآية ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ((
)  وهذا هو حقيقة الشرك كما قال تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)  أي يساوون به غيره كما قال تعالى ( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( (
)  .

فإذا أحب العبد مخلوقاً لذاته فحينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر لأن هذا الحب حب عبادة وهو الحب الذي لا يكون إلا لله فلا يحب لذاته إلا الله وأما غير الله فإنما يحب لغيره .

قال شيخ الإسلام في منهاج السنَّة النبوية (
) " وأما السلف والأئمة وأئمة أهل الحديث وأئمة التصوف وكثير من أهل الكلام والنظر فأقروا بأنه محبوب لذاته بل لا يستحق أن يحب لذاته إلا هو وهذا حقيقة الألوهية وهو حقيقة ملَّة إبراهيم ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين الربوبية والإلهية ولم يجعل الله معبوداً لذاته"

وقال كما في مجموع الفتاوى (
)  "  بل لا يجوز أن يحب شىء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه وهذا من معاني إلهيته و لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فإن محبة الشىء  لذاته شرك فلا يحب لذاته إلا الله فإن ذلك من خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله وحده وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة  "  

وقال كما في مجموع الفتاوى (
) " وقوله ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((
)  بل لا شيء يستحق أن يحب لذاته محبة مطلقة إلا الله وحده وهذا من معنى كونه معبوداً فحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة والثناء على أهلها أو على المنيبين الى الله والتوابين إليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره أو المحبين له ونحو ذلك فهذا كله يتضمن محبته وما لا يحب ممتنع كونه معبوداً ومألوهاً ومطمأناً بذكره  "

وقال كما في مجموع الفتاوى(
) " والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وكونه يستحق الإلهية مستلزماً لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبودا محبوباً لذاته إلا هو "

وأما الطاعة فكذلك لا تكون عبادة إلا إذا أطاع العبد مخلوقاً لذاته وصورتها أن يطيعه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله .

قال شيخ الإسلام في منهاج السنَّة(
) " ففي الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله له الخلق والأمر وله الحكم وليس الحكم إلا لله وإنما وجبت طاعة الرسول لأن طاعته طاعة الله ووجبت طاعة المؤمنين المجتمعين لأن طاعتهم طاعة الله والرسول ووجب تحكيم الرسول لأن حكمة حكم الله وكذلك تحكيم الأمة لأن حكمها حكم الله وفي الصحيحين عن النبي ( أنه قال : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني "،أ.هـ
وأما الخشية فمنها خشية وخوف طبيعيان كما في قوله تعالى ( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((
)  ومنها ما هو شرك لو صُرف لغير الله ، وهو ما يسميه العلماء خوف السر كالخوف من الأموات أن يضروه ، وهو من الشرك الأكبر لأنه من جنس الخوف الذي لا يكون إلا لله وهو خوف العبادة .

تنبيه :

جاء في بعض المؤلفات (
) أن أقسام العبادة خمسة وذكر منها العبادة الاعتقادية.

قلت : وهذا القسم لا يتفق مع ما ذكره في تعريف العبادة ولا أعرف أحداً من أئمة التوحيد أشار إليه ، لكن يفهم هذا من كلام الصنعاني في تطهير الاعتقاد والظاهر أن المؤلف قد جعل عمدته في هذا الباب ما ذهب إليه الصنعاني !! .

لذلك قال عند ذكر أقسام الشرك :

شرك في الألوهية : وذلك كأن يعتقد شخص أن غير الله يضر أو ينفع أو يشفي بدون إذن من الله إلى غير ذلك من صفات الألوهية !!!!.
قلت : وهذا الاعتقاد يتعلق بالربوبية لا الألوهية فتنبه .

وجاء فيها أيضاً أن للتوحيد ركنين أساسيين:

الأول إفراد الله بالعبادة .

الثاني إفراد الرسول ( بالمتابعة .

قلت : وهذا القول خلاف الأدلة والذي سار عليه الأئمة ويلزم منه لوازم لا أظن المؤلف يلتزم بها .

فركنا التوحيد هما المذكوران في قوله تعالى ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((
) وفي كثير من الأحاديث كحديث أبي مالك عن أبيه عند مسلم " من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله "

ويعبر عن ذلك بعض العلماء بقوله ركنا التوحيد :

النفي والإثبات ، يدل على ذلك شطرا شهادة أن لا إله إلا الله .

فمن أتي بالعبادة ولم يقع في الشرك لكنه لم يكفر بالطاغوت فما أتى بركن التوحيد الآخر وفي ذلك يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله " وهذا من أعظم ما يبين معنى ( لا إله إلا الله ) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله "، انتهى .
ومن ذلك أيضا قوله التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام وهي :

توحيد الربوبية 

توحيد الألوهية 

توحيد الأسماء والصفات 

توحيد المتابعة

قلت : والمؤلف لم يسبقه أحد إلى هذا التقسيم لأن المتفق عليه أن توحيد المتابعة ليس قسيماً للربوبية وغيره من الأقسام الأخرى .

فالصحيح أن يقال إن التوحيد نوعان ( وليس قسمان ) كما ذكر ابن أبي العز:

توحيد المرسِل وتوحيد المرسَل الذي هو توحيد المتابعة .

وتوحيد المرسِل ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الأقسام المعروفة عند أهل العلم 
.

والمقصود بالمتابعة دل عليه الشطر الثاني من الشهادتين :

وهو تصديق النبي ( فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع ، وجاء فيها أيضا أن الشرك قسمان:

اعتقادي 

عملي

قال : وإن شئت فقل :

أكبر 

 أصغر 

قال : وإن شئت فقل :

مخرج من الملة 

 غير مخرج من الملة 

قال : وإن شئت فقل :

شرك الكفر 

 شرك العمل 

قلت : فالقول بأن الشرك المخرج من الملة هو الشرك الاعتقادي وأما العملي فلا يخرج من الملة قول باطل وهو قول المرجئة والجهمية وأهل السنَّة منه براء.

وبالمناسبة فإن المعروف عن الصنعاني أنه يربط الشرك في العبادة بالاعتقاد قال في تطهير الاعتقاد :

" إن أساس العبادة ورأسها الاعتقاد ". وقال في وصف المشركين الأولين ،  " إن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون " . 

قلت : لا شك أن هذا القول باطل ، وهذه المسألة هي التي خالف فيها الصنعاني الإمام محمد بن عبد الوهاب وممن تصدى للرد على الصنعاني فيها ، الشوكاني في الدر النضيد ، وصديق حسن خان في الدين الخالص ورد على أصل المسألة سليمان بن سحمان في تبرئة الشيخين كما سيأتي .

قال الصنعاني في ذلك قصيدته المشهورة :

رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي **  فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي .

وقد رد على القصيدة الشيخ سليمان بن سحمان وإن كان قد شكك في نسبتها للصنعاني لكن الصحيح أنها ثابتة له . فالصنعاني كان يرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غير الله وما إلى ذلك ، لا يخرج بها العبد من ملة الإسلام حتى يقترن عمله باعتقاد أن تلك المخلوقات تضر أو تنفع ، وقد سبق بيان بطلان هذا القول ، ومعنى ذلك أن هذه الأفعال محرمة في حد ذاتها ولا تبلغ أن تكون شركاً مخرجاً من الملة إلا بذلك الاعتقاد .

فلم يكن إنكار الصنعاني على الإمام ، من أجل أن الإمام لم يقم عليهم الحجَّة بل لأجل أن الشرك المخرج من الملة كما زعم الصنعاني لا يكون إلا بالاعتقاد ، و زعم أن هؤلاء الذين كفرهم الإمام بعضهم كفره عملي لا يخرج من الملة ، فالذبح لغير الله مثلاً لا يكون مخرجاً من الملة إلا إذا اُعتقد في المذبوح له أنه يضر وينفع . قال الأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد " إن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون" . وقد أنكر على الصنعاني هذه المسألة الشوكاني كما في الدر النضيد وصديق حسن خان في الدين الخالص وهذا يثبت هذه العقيدة عند الصنعاني لأن بعضهم حاول أن يشكك في نسبة القصيدة التي أنكر فيها الصنعاني على الإمام . قال الشوكاني في الدر النضيد " ومن جملة الشبة التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في شرحه لأبياته التي قال في أولها :

رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي . فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحودي !! .... ( إلى أن قال ) : ثم قال السيد المذكور قلت : ومن هذا – يعني الكفر العملي – من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله فإنه كفر عملي لا اعتقادي" وقد بين الشوكاني تناقض الأمير الصنعاني في شرحه لمنظومته .

قلت : والمتأمل في رسالة تطهير الاعتقاد يجد أنه تناقض أيضاً في بعض المواضع.

تنبيه : 
جاء في كتاب تبرئة الشيخين الإمامين للإمام سليمان بن سحمان ما يفيد أن القصيدة السابقة منسوبة للأمير الصنعاني وهو منها براء ، لكن الشيخ سليمان لم يأت على ذلك بدليل إلا ما عرف عن الصنعاني من مكانته العلمية ودعوته إلى التوحيد بقوله وقلمه ولم يتعرض في تلك الرسالة إلى كلام الشوكاني في الدر النضيد وغالب الظن أنه لو وقف عليه لما قرر براءة الصنعاني من تلك القصيدة وذلك المذهب . وقد نسب القصيدة وشرحها للأمير الصنعاني الإمام الشوكاني في الدر النضيد وصديق حسن خان في الدين الخالص والبسام في كتاب علماء نجد وشيخنا أبو عبد الرحمن مقبل الوادعي إمام أهل السنَّة باليمن في كتابه قمع المعاند وغيرهم مما تراه مثبتاً أيضاً في كتاب مجموعة رسائل في علم التوحيد – أشرف عليه القاضي الإرياني من علماء اليمن - .

المسألة الثالثة 

 حكم تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً مع الإقرار بوجوبها 

الخلاف الذي نحب أن نشير إليه هنا فيما يتعلق بتارك الصلاة :

هل تارك الصلاة بالكلية يكفر بمجرد الترك ولو كان تهاوناً وكسلاً أم أنه لا يكفر إلا إذا كان جاحداً لوجوبها . قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (
) " وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم ، وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : أنه إن جحد وجوبها كفر ، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع بل هناك ثلاثة أقسام :

أحدها : إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق .

والثاني : أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ( . فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول ( صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ( ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ( ، فهذا أيضاً كافر بالاتفاق ….

والثالث : أن يكون مقراً ملتزماً لكن تركها كسلاً وتهاوناً أو اشتغالاً بأغراض له عنها ، فهذا مورد النزاع … " .
قلت : ويأتي بعد ذلك من يزعم أن شيخ الإسلام لا يكفر إلا الجاحد لوجوب الصلاة ، وسيأتي من كلام شيخ الإسلام أنه يكفر الملتزم للترك ولو كان تهاوناً وكسلاً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (
) :

" وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج عن أحوال أربع: 

1- إما أنها لا دليل فيها أصلاً .

2- أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة . 

3- أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة . 

4- أو أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة .   

وقال: ليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن، أو أنه يدخل الجنة، أو ينجو من النار ونحو ذلك، مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر. " انتهى  .   

و حجَّة من قال بعدم كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ، عموم الأدلة التي جاءت في أن لا إله إلا الله تنجي صاحبها من النار . 

من ذلك ما رواه  البخاري ومسلم في صحيحيهما :

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا* 

وفيهما أيضاً عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ‏اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (  قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ"

وفي صحيح مسلم :

عن أبي هريرة أن رسول الله ( قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلا رَسُولِ اللَّهِ ( بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لاسْتِي فَقَالَ ارْجعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (  فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (  مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلت لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاسْتِي قَالَ ارْجِعْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَخَلِّهِمْ  "

وفي الصحيحين :

أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ( وفي رواية : أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ ) قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَبو عَبْد اللَّهِ : هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ غُفِرَ لَهُ "

ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (   قال " أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه".

قال الذين لا يرون تكفير تارك الصلاة : 
فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر ، فهو يقر بالوحدانية شاهداً أن محمداً رسول الله ، وهذه الأحاديث علق الثواب فيها بالنطق بالشهادتين ما دام أن قائلها عالماً بمعناها مستيقناً بها قلبه ولم يذكر العمل ، هذا بالإضافة إلى أنه مؤمن بباقي أركان الإيمان الستة فكيف يحكم بكفره .

والجواب عن هذا من وجوه :

( أولاً ) من عرف معنى الإيمان وحقيقته وما يتعلق بأحوال القلوب يجزم بأنه لا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبداً فإن الإيمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى . (
)
( الوجه الثاني ) " أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً وإن كان ما قام به إيمانا ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافراً وإن كان ما قام به كفراً كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً ولا من المعرفة والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وان كان معه شعبه من شعب الإسلام والإيمان  نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره وإن كان المتروك شرطاً في اعتبار الباقي لم ينفعه ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد ( ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك  فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان هذا سر المسألة (
)." 

قلت : في هذا رد على قول بعضهم  " كيف يحكم بكفر تارك الصلاة والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد " . 

وكما هو مقرر في موضعه وسبق شيء من ذلك ، أن من قال إن الإيمان هو تصديق القلب وأن الكفر هو التكذيب فقد وافق الجهمية وأما أهل السنَّة فيكفرون بالقول والعمل كما يكفرون بالاعتقاد فالكفر عندهم ما سماه الله كفراً أو سماه رسوله ( أو أجمعت عليه الأمة. وسيأتي بيان أن ترك الصلاة كفر أكبر وبيان الأدلة على ذلك (
) . 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (
) " وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجًّة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك ، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جواباً لهم عن التارك مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقولهم ( من شهد أن لا إله إلا الله … ) ونحو ذلك من النصوص "

قلت : وهذا كلام متين فعض عليه بالنواجذ وبيانه ، أن الجاحد لوجوب الصلاة يشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك وقع الإجماع على تكفيره مع أن الحجج التي ذكروها آنفاً تتناوله كما تتناول التارك بدون جحود .

وقال كما في مجموع الفتاوى (
) " فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلماً مقراً بوجوبها " 

وقال (
)" فأما من كان مُصِرّاً على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلماً ".

( الوجه الثالث ) أن تلك الأحاديث العامة ليس فيها حجَّة على عدم كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً إذا حملت على المعنى الصحيح المراد بها . قال ابن رجب رحمه الله " قالت طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضٍ لذلك ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر" (
)  . 

قلت : والأمر المتفق عليه بين السلف أن الظاهر المتبادر من هذه الأحاديث غير مراد ، و هذا الذي دعا النبي ( إلى أن يوافق عمر رضي الله عنه فيما ذهب إليه من عدم التحديث لكون الناس يتكلون . قال الشيخ سليمان بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع في تيسير العزيز الحميد " من شهد أن لا إله إلا الله " أي من تكلم بهذه الكلمة عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً كما دل عليه قوله تعالى ( (((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ((
) وقوله ( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((
) أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع ."(
) . وخلاصة القول أن  هذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن من قال لا إله إلا الله وقد أقر بها وحقق شروطها وعمل بمقتضاها فإنه يدخل الجنة ولا تمسه النار وأما من قالها وهو واقع في المعاصي مفرط في أداء بعض الواجبات فانه تحت رحمة الله إن شاء عذبه  و إن شاء غفر له. 

ومن أقوى حجج من قال بعدم كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً حديث عبادة:

فقد روى النسائي : أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ الْوِتْرُ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ) (
)
والشاهد في الحديث الذي استدل به من يرى عدم كفر تارك الصلاة قول النبي ( " وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ " وهذا الاستدلال خطأ لأنه ليس المقصود بقوله " وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ " أي الفروض بحيث لم يأت بشيء منها بل المقصود في الحديث أنه يخل ببعض واجباتها .

يدل على ذلك ما جاء عند أبي داود :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ  وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ*

ولا يقال إن الحديثين مختلفان كما أدعى بعضهم بل هما حديث واحد لأن فيهما قصة وقد اتحدت القصة في اللفظين فيكون اللفظ الثاني مفسراً للأول ، على فرض صحته ، والله أعلم.

وعلى سبيل التنزل يقال إن غاية ما يُستدل بحديث عبادة على غير المحافظ على الصلاة أي الذي يصلي بعضها ويترك بعضها الآخر وهذا ليس محل البحث وسيأتي أن بعض من كان هذا حالهم أنهم لا يكفرون إلا أن يلتزموا الترك . قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (
) " وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة لا يكفر " ، وقال ابن القيم(
)  في قوله ( " من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله " : والذي يظهر في الحديث ـ والله أعلم بمراد رسوله ( ـ أن الترك نوعان: ترك كلي لا يُصليها أبداً، فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين، فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابل الترك المعين "

ومثله ما رواه أبو هريرة عن النبي (  قال: " إن للإسلام صوىً ومناراً كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئاً، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئاً، فقد ترك سهماً من الإسلام ، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره" (
)
ومثله قوله ( : " أُمرَ بعبد من عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل  يسأل ويدعوا حتى صارت جلدة واحدة، فجُلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه ناراً، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني  قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره"(
). 

فهذه الأدلة وما في معناها تنزل على عدم المحافظ الملتزم لفعلها لا على التارك بالكلية الملتزم لتركها .

ومن أقوى حجج من قال بعدم كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً في هذا العصر !! حديث الشفاعة :

ففي صحيح مسلم :

من طريق حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ……… حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمِ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ) فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ رِضَايَ فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا *

ووجه الدلالة عندهم في الاحتجاج بحديث الشفاعة : أنه ذُكر في الحديث الوجبة الأولى التي أخرجت أنهم " كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا " . وهؤلاء هم المصلون فمن أخرج بعدهم من غير جنسهم ، أي أنهم لا يصلون " ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ "

قالوا فهذا يدل على أن المصلين قد أخرجوا ولم يبق منهم أحد وأن الذين أخرجوا في الوجبات الأخرى هم من غير المصلين .

والجواب أن يقال هذه الرواية من هذا الطريق عند مسلم فيها إشكال ، فهي أولاً مخالفة لما جاء عند البخاري وكلا الروايتين تلتقيان في زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

ففي صحيح البخاري من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ……… فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((
) فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ )

ففي هذه الرواية بيان أن الوجبة الأولى التي أخرجت لا تختلف عما بعدها إلا في زيادة الإيمان "  يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ " ثم قال في الوجبة الثانية " اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا " ففي هذه الرواية يظهر أنهم كلهم من أهل الصلاة لأنهم يعرفونهم بأثر السجود لا تأكله النار كما سيأتي ، وإنما الاختلاف بينهم في زيادة الإيمان وليس كون بعضهم من أهل الصلاة ومن تلاهم في الوجبات الأخرى من غير أهل الصلاة كما يظهر من رواية مسلم. ففي هذه الرواية قال في وصف الوجبة الأولي " مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ " وفي الثانية       " مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ " وفي الثالثة " مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ "وهذا واضح فليس كل أهل الصلاة على درجة واحدة من الإيمان فظهر بذلك أن الذين أخرجوا كلهم من أهل الصلاة وإنما الاختلاف بينهم هو في زيادة الإيمان .

ويؤد هذا ويؤكده ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الرقاق وكتاب التوحيد عن أبي هريرة ( في ذكر حديث الشفاعة قال النبي (  " حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لا وَعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ .... قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ( لا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( حَفِظْتُ مِثْلُهُ مَعَهُ * 

فتأمل قوله " يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلامَةِ آثَارِ السُّجُودِ " وقوله  " وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ " وقوله " وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً " يظهر لك جلياً أن الذين يخرجون كلهم من أهل الصلاة ولا يخرج أحد بعدهم لقوله " وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ... وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاَ " فقوله منهم دل على أنه من الذين يعرفون بآثار السجود وقوله آخر أهل الجنة دخولاً يعنى أنه لا يخرج بعده أحد .

تنبيه : لم تأت لفظة " منهم " في الحديث في بعض نسخ البخاري والصحيح أنها ثابتة وعلى كل حال المعنى الذي ذهبنا إليه مستقيم ولو لم تثبت .

وفي الحقيقة فإن حديث أبي هريرة ( يعتبر تلخيصاً لحديث أبي سعيد فقد نقل لنا البخاري قول عطاء راوي حديث أبي سعيد قال :

قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ( لا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( حَفِظْتُ مِثْلُهُ مَعَهُ *

فلم يستدرك أبو سعيد على أبي هريرة ( إلا هذه اللفظة فدل ذلك أن رواية أبي هريرة موافقة لرواية أبي سعيد في المعنى ، وهو ما استظهرناه فلو كان هنالك من يخرج من غير أهل العلامة لكان ذلك أولى بالاستدراك على أبي هريرة من قوله " هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ" .

لذلك أقول إن حديث الشفاعة السابق في الصحيحين من أقوى الحجج على كفر تارك الصلاة كما سبق بيانه يؤيد هذا ما جاء في الروايتين السابقتين في صحيح البخاري وفيه أيضاً كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين ما يدل على أن الذين لا يصلون قد أدخلوا النار مع الكفار والمشركين قبل المرور على الصراط ولا يمر على الصراط إلا المصلون ، ولو كانت صلاتهم رياءً ، ففي صحيح مسلم " فَلا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأصْنَامِ وَالأنْصَابِ إِلا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا ..... فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ " 
أما ما جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم " فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ  " فهذه اللفظة تفرد بها مسلم دون البخاري وهي من الألفاظ المنتقدة كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح والذي عند البخاري " بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ  " إنما هو من قول أهل الجنة . ولعل الراوي عبر بقوله " لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ " من فهمه ، يدل على ذلك ماسبق تحقيقه أن الذين يخرجون هم من أهل الصلاة. 

وعلى فرض صحة هذه اللفظة فهي من العبارات المشكلة على مذهب أهل السنَّة لو لم توجه بما يتفق مع باقي النصوص ولم يتعلق بها إلا المرجئة .

وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء حفظهم الله رقم (21436) :    " وأما ما جاء في الحديث أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط فليس هو عاماً لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه . وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب "
وفي الفتح(
)  قال الحافظ " وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماً ولكنه كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له . لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيراً قط  " . 

قلت : وقول أبي جمرة هو الموافق للنصوص .

وفيه أيضا(
):قال الحافظ  ذكر الزركشي –بالمعنى- " فيقول الله بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيراً "  وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار ورد بوجهين ... الثاني أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث " .

قلت : بل الصحيح أنه لابد من الإتيان بالشهادتين والصلاة كما تدل عليه بقية الأحاديث ، وإلا فما دليلهم على أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين فما كان جوابهم هو جوابنا .

قال ابن خزيمة (
)  " هذه اللفظة لم يعملوا خيراً قط من الجنس الذي تقول العرب : ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي "

قلت : يدل على ذلك أن المتفق عليه أن معهم الشهادتين وهي أعلى شعب الإيمان فكيف يثبتون الشهادتين وينفون ما عداها ، فما كان جوابهم عن هذا الإشكال فهو جوابنا عما استشكلوه من معنى الحديث . 

وعلى كل حال هذه الزيادة في الحديث مثلها كمثل ما جاء في بعض الأحاديث ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ( قَالَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ *  والحديث أصله عند البخاري .

فهذه ملائكة العذاب قالوا " إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ " مع أنه تاب لله توبة نصوحاً وهذا عمل القلب واللسان وسار تجاه القرية الصالحة وإن كان لم يصل إليها ، وهذا عمل الجوارح .

فليس في حديث الشفاعة المحتج به دليل على نفي أعمال الجوارح للنصوص الأخرى كما أننا إذا أثبتنا عمل القلب لزم من ذلك إثبات عمل الجوارح كما سيأتي تقريره .

وليس في حديث الشفاعة دلالة على عدم كفر تارك الصلاة بل من احتج به لا يخلو من إشكال ، وربما هذا الذي صرف السابقين عن الاحتجاج به .

وأما الأدلة على أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر ولو تركها كسلاً وتهاونا فكثيرة وقد مضى بعضها ومن أشهرها ما جاء في صحيح مسلم " بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة " ، لكن الخصم يحمل ذلك الكفر الوارد في هذا النص وغيره على الكفر الأصغر وهذا خلاف الإجماع كما سيأتي بيانه وفيه الرد على من ادعى الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة.

فقد جاء إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن المراد بالكفر الوارد في تارك الصلاة أنه الكفر الأكبر من ذلك أثر عبد الله بن شقيق قال " كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " . أخرجه الترمذي من طريق بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق والحاكم وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان من طريق عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن شقيق وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة .

واسناد ابن نصر حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب للألباني(
) وإسناد ابن أبي شيبة صحيح لأن عبد الأعلى روى عن الجريري قبل اختلاطه ، ومن العجائب ادعاء بعضهم أن ابن شقيق لم يدرك إلا بعض الصحابة ، وهل يشترط في ناقل الإجماع أن يدرك من نقل عنهم فضلاً عن أن يدركهم كلهم !!! ، مع أن هذه الدعوى باطلة من أساسها . 

والمقصود بالترك في الأثر السابق الترك بالكلية كما أشار لذلك شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى) (
)ويؤيد ذلك مافي صحيح مسلم من تأخير الأمراء للصلاة ، وكذلك حديث أبي هريرة " إن للإسلام صوىً ومناراً.. " وحديث " أُمرَ بعبد من عباد الله أن يُضرب في قبره.. " ، وقد سبق تقرير ذلك فراجعه فإنه مهم .

والضابط في مسألة الترك ليس العدد كما يتوهم بعضهم بل الالتزام كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ويؤيد هذا ما نقل عن الأئمة في هذا الباب فقد جاء عن بعضهم كإسحاق أنه قال : إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر .

فما دام أنه تعمد الترك وعزم على ذلك ولو كان كسلاً وتهاوناً فإنه يكفر إذا خرج وقت أول صلاة تركها ، أما إذا لم يعزم على ذلك ولم يلتزم الترك فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .

وقد نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن عبد الله بن شقيق وعن أيوب السختياني ، ونقل عن عمر أنه قال على المنبر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال ذلك على مسمع من الصحابة فكان إجماعاً وكذلك نقل الإجماع إسحاق بن راهوية وغيرهم .

وفي جامع العلوم والحكم(
) قال أيوب السختياني " ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه " وفيه قال ابن رجب " وهو قول ابن المبارك وأحمد و إسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم "

وفي مسند الإمام أحمد : " أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال حضرت رجلاً سأل أبا عبد الله فقال يا أبا عبد الله إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره قال أبو عبد الله نعم قال ولا نكفر أحداً بذنب قال أبو عبد الله اسكت من ترك الصلاة فقد كفر ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر "(
) .

وفي كتاب الترغيب والترهيب للمنذري :

قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول صح عن النبي  أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي  أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر . وروى عن حماد بن زيد عن أيوب قال : ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه(
) . 

وفيه أيضاً قال أبو محمد ابن حزم : وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً .

وأما ما نقل عن حذيفة ( فلا عموم له لأنه ذكر ذلك عن قوم لا يدرون ما صلاة ، ويؤيد ذلك أن مذهب حذيفة رضي الله عنه في هذه المسألة كباقي الصحابة فيما نقله عبدالله بن شقيق وغيره ففي صحيح البخاري :
عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 

وأما الاستدلال بما نقله ابن بطة من الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة بقوله " لم يزل المسلمون يرثون ويورثون تارك الصلاة و يصلون عليه ويقبرونه في مقابر المسلمين " .

فلا حجة فيه لأن ترك الصلاة من الكفر الذي لا يظهر لعموم الناس إلا بالاستتابة وقد يخفى على قرابة الشخص فضلاً عن غيرهم .

قال شيخ الإسلام 
:

" وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب فإن كثيراً من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحياناً ويدعون أحياناً فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض – كابن أبي وأمثاله من المنافقين – فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى . وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع وليس الأمر كذلك … " 

تنبيه :

مسألة الصلاة وحكم تاركها من المسائل التي كثر فيها الخلاف عند المتأخرين وبعض من قال بعدم كفر تارك الصلاة إنما بنى على أصول المرجئة أو دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة ، أو يحتج بالعمومات التي يحتج بها المرجئة ، كما مر معنا .

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(
) " وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجًّة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك …… وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقولهم ( من شهد أن لا إله إلا الله … ) ونحو ذلك من النصوص "

قلت : وليس كل القائلين بعدم كفر تارك الصلاة ينسبون إلى المرجئة كما يدعي بعضهم ، قال ابن عبدالبر في التمهيد 
 بعد أن ذكر بعض القائلين بعدم كفر تارك الصلاة ، قال " هذا قول قال به جماعة من الأئمة ممن يقول : الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضًا، إلا أن المرجئة تقول: المؤمن المقر مستكمل الإيمان " .
فالمرجئة لهم شبه وأصول يبنون عليها ، وممن سلم من تلك الشبه لكنه مع ذلك قال بعدم كفر تارك الصلاة في هذا العصر شيخنا إمام العصر أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني قدس الله روحه . 

فهو عندما كان يقرر عدم كفر تارك الصلاة كان يحتج بحديث أبي سعيد الذي في الصحيحين وقد ظهر له منه أنه نصٌ في عدم كفر تارك الصلاة وهذه منقبة للشيخ خالف فيها كثيراً ممن تكلم في هذه المسألة وقد دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية ، ورغم أن الشيخ له مكانة في قلوبنا ومنه تعلمنا إلا أنه يظهر لي أنه لم يصب الحق في هذه المسألة ، كما مر سابقاً  .

ومما يؤكد براءة الشيخ رحمه الله من الشبه التي دخلت على المرجئة أنه من أعرف الناس بهذا المذهب وخطورته ، فكثيراً ما كان يحذر منه ويبطله ، فقد كان رحمه الله من الأوائل الذين نبهوا على أن الخلاف بين أهل السنَّة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي لا كما يدعي بعضهم أنه خلاف صوري . وفي سبيل بيان منهج السلف في مسألة الإيمان قام بتحقيق مجموعة من الكتب هي العمدة في بابها ككتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام وكتاب الإيمان للقاسم بن سلام ومثله لابن أبي شيبة .

كما جاء في كثير من عباراته التحذير من هذا المذهب الباطل مثل بيان أن عمل الجوارح جزء من الإيمان وأن الإيمان يزيد و ينقص حتى لا يبقى منه شيء كما جاء عن ابن عيينة وغيره من أئمة السلف ففي شرح الأدب المفرد(
) قال شيخنا رحمه الله " إذاً فالإيمان يقبل الزيادة والنقصان فعلى المسلم حين يحيى في هذه الحياة أن يضع نصب عينيه هذه الحقيقة أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان والذي يقبل النقص قابل للعدم مطلقاً". 

و في صدد بيان أن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها بدون عمل الجوارح . 

قال شيخنا رحمه الله " فقول المسلم – أي مسلم كان - لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بلا شك ينجيه من عذاب الدنيا ألا وهو القتل كما قال عليه السلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) فمن قال لا إله إلا الله نجى بنفسه من الموت لكن لا ينجو أمام الله عز وجل من الخلود في النار إلا إذا قام بحق هذه الكلمة وأول حقها هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له " (
)
وكذلك ما مر معنا في مبحث سابق أن الشيخ يقرر أن الأصل فيمن يقع في الكفر ولو كان بالعمل أن يحكم بكفره دون النظر إلى اعتقاده مادام قد أقيمت عليه الحجة(
). 

ورغم ذلك نجد أن بعض المغرضين يتهمون الشيخ بما هو بريء منه .

فلما كان يبلغه ذلك وهو الشيخ الأثري كان يوقف طلابه على أثر أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده 
 ولا يزيد :

قال شيبان لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر ونحو هذا أمؤمن هو ، قال ابن المبارك لا أخرجه من الإيمان فقال على كبر السن صرت مرجئاً فقال له ابن المبارك يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة . وقال غير ابن أعين قال له ابن المبارك وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورجة فتجالس العلماء  " . 

وسيأتي مزيد لبيان مذهب الشيخ قدس الله روحه في مثل هذه المسائل التي ما أنصفه فيها لا أعدائه ولا بعض أصحابه !!.

وعند التأمل في كلام الشيخ الألباني يجد الباحث أن الشيخ عند كلامه عن تارك الصلاة لم يتعرض للتارك بالكلية ، ولذلك لا أظن أنني قد بالغت إذا قلت أنه يمكن أن يخرَّج على قوله ، أن تارك الصلاة بالكلية كافر ، لكن الشيخ يستصعب معرفة ذلك في هذا الزمان فهو من هذا الباب ينكر على من كفره حيث قال " فإن الحكم قد خرج مع الأسف من أيدي العلماء " حكم تارك الصلاة ص 62

يدل على ذلك أنه يقر بكفره في حالة عرضه على السيف ، دون السؤال عن اعتقاده ، ويؤيد هذا أن الشيخ يعني بالجحود الترك أيضاً فقد قال في رده على ظاهرة الإرجاء ص135 " - قال سائل للإمام أحمد – وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي  فهو مسلم أيضاً !؟ فقال – أي الإمام – هذا معاند للحديث "

قال الشيخ الألباني " هو بمعنى الجحد كما في اللغة " ، ولذلك هو يرد كل أدلة المكفرين إلى الجحود !! ، كما أن الشيخ يرى أن الظاهر عنوان الباطن عرفنا هذا بالتتبع لكلامه رحمه الله وهذا يفيدنا أيضاً في معرفة مذهب الشيخ في مسألة تارك جنس العمل لكنه رحمه الله لم يصرح ولو مرة واحدة بأن تارك جميع الواجبات وفاعل جميع المحرمات كافر ولعل عذره في ذلك أن هذه المسألة فرضية لا محل لها إلا في الذهن كما نص على ذلك شيخ الإسلام والشيخ كثيراً ما يقول نريد أن نعالج الواقع ونص في عدة مواضع على مساوي الفرضيات 
 .

كما أن الشيخ يرى أن من يكفر تارك الصلاة ومن لا يكفر ، غالب الخلاف بينهما نظري لأنه يكفي في بيان الاتفاق حالة المعين الذي لا يمكن أن نقيم عليه الأحكام المترتبة على القول بكفره ! كما مضى في النقل عنه .

ولا يفوتني أن أنبه أن للشيخ رحمه الله اصطلاحات خاصة من فهمها عرف مذهب الشيخ على الحقيقة ولي في ذلك مؤلف قلت في خاتمته :

" وختاماً لهذا التوجيه أقول إنه ليس لأحد من الناس أن يلزم أحداً من العلماء بعبارات لم ترد في الكتاب أو السنة لمجرد أنها وردت في كلام بعض العلماء مهما كانت منزلته . كما أنه في المقابل لا يجوز لنا أن نذم عالماً لأنه جاء في كلامه ما يشبه ما جاء في كلام بعض الفرق مادام لم يرد نهي عن ذلك في الكتاب أو السنة أو إجماع سلف الأمة فإن لكل قوم أصول يبنون عليها. كما أنه ينبغي لطالب العلم أن يلاحظ منهج الشيخ في معالجة المسائل التي تعرض عليه حتى يمكن أن يحمل كلامه على المحمل الحسن ، كما أن الجواب إذا جاء ارتجالاً لا ينبغي انتقاده كما ينتقد الكلام المكتوب ففرق بين القول والكتابة . وعلى الذين انساقوا وراء من طعن في الشيخ أن يتقوا الله ويتذكروا فضل هذا الشيخ عليهم وكيف أن الله أنقذ به طلبة العلم في هذا العصر حتى حق لنا أن نسميه مجدد هذا العصر كما سماه شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله . وأخيراً ينبغي أن يعلم أن أكثر من جنى على الشيخ وأورده المضايق هم بعض المعدودين من طلابه الذين تصدوا لمعالجة مسائل لا يتصدى لها إلا الأئمة من أهل العلم فجنوا على أنفسهم وعلى شيخنا وقرروا تقريرات ربما لم تخطر ببال الشيخ رحمه الله . والذي ينبغي لطلبة العلم أن يعرفوا قدر أنفسهم ولا يتعرضوا لأعراض العلماء الذين شُهد له بالعلم والفضل والإمامة وكما قال ابن ناصرالدين الدمشقي : واحذر لحوم العلماء فإنها مسمومة وأن عادة الله في منتقصهم معلومة ونحن نرى عادة الله في كثير من هؤلاء المتنقصين للعلماء بين حين وآخر نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يحشرنا في زمرة أهله . "

المسألة الرابعة 

 هل من شهد الشهادتين مخلصاً بهما قلبه يكون ناج من الخلود في النار ولو لم يأت بشيء من أعمال الجوارح ولو فعل كل المحرمات عدا الشرك 

وهذه المسألة في بيان أن عمل الجوارح ركن 
 في الإيمان ، وهي مسألة طويلة وكبيرة و هي من أول المسائل التي تصدى أهل السنَّة للرد على المرجئة فيها وإن زعم بعضهم غير هذا فدعني من بنيات الطريق .

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(
)  "  ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات …… كان مخطئاً خطئاً بيِّناً وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها" 

فتأمل قوله " وهذه بدعة الإرجاء " .

وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى(
) " من الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح "

فهل بعد هذا يقال إنه يعني كمال الإيمان كما زعم بعضهم فأي إيمان يجتمع مع النفاق والزندقة !! .

تنبيه : قوله " يعيش دهره " لا يعني أنه لا يكون كافراً حتى يموت على ذلك كما ادعى بعضهم وأتى على ذلك بتفصيلات فلسفية لا طائل من وراءها ، حتى قال في فرقانه " من ثبت إسلامه وصح إيمانه القلبي فإن العمل الظاهر في حقه بعد هذا شرط لكمال إيمانه زيادته زيادة في إيمانه و نقصه نقص في إيمانه فالعمل الظاهر في حق من ثبت إسلامه شرط كمال للإيمان لا شرط صحة "
 .

وهو يعني أنه إذا ثبت أصل الإيمان فالباقي فروع لا يوجب تركها الخلود في النار ، ولأن المسلم عنده لا يخرج من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه ، فتنبه ، وبعضهم وجدناه يزكي هذه الرسالة نسأل الله العافية .

قلت : وسيأتي الرد على هذا القول وبيان بطلانه وهذا القول والذي سبق في التفريق بين المرتد والكافر الأصلي في بواعث الكفر يخرجان من جعبة واحدة.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعضهم أخذ يستنبط من كلام شيخ الإسلام ويبني على بعض العبارات التي جاءت عرضاً في كلامه وكأنه لا ينطق عن الهوى.!!! أ.هـ

وهذه أيها الطالب للحق عبارة شيخ الإسلام التي لا يمكن للمخالف تأويلها على مذهبه ففي مجموع الفتاوى(
)  قال رحمه الله " فلا يجوز أن يدعى أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهذا هو المطلوب – وذلك تصديق – وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما من الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور " 

وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى(
) في صدد الحديث عن تارك الصلاة.

" فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل أنه لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية "

وأؤكد هنا أن ما جاء عن شيخ الإسلام من نفي للإيمان بسبب ترك الواجبات والفرائض بالكلية فإنما عنى به الإيمان الذي يقابل الكفر وهو بمعنى الإسلام الذي يدخل صاحبه الجنة يدل على ذلك مواضع كثيرة من كلامه منها  قوله كما في مجموع الفتاوى(
) " فلا يجوز أن يدعى أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهذا هو المطلوب – وذلك تصديق – وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما من الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور " ، وقد سبق .

ومن ذلك قوله كما في مجموع الفتاوى(
) " فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ( " .

وفي هذا النص فائدتان الأولى أنه حدد هنا الإيمان المنفي الذي عناه في المواضع الأخرى وهو أصل الإيمان لقوله " مؤمناً بالله ورسوله " والثانية أن المقصود بالأعمال ما يفعله العبد اتباعاً لشريعة محمد  (  وأما ما يفعله عادة أو اتباعاً لقومه أو غير ذلك كإكرام الضيف أو أداء الأمانة أو صدق الحديث فغير مقصود هنا .

ومن ذلك قوله (
) " وهنا أصول تنازع الناس فيها ، منها إن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف . فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح "

فتأمل رحمك الله قوله " هل يقوم به تصديق "  فهل يقول المخالف إنه يعني كمال الإيمان !! .

وفي مجموع الفتاوى(
)  قال " فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه ".

فأي إيمان عند أبي طالب نفعه إذ لم يتكلم بكلمة الإيمان ، ومع هذا يقول المخالفون لنا إنما عنى كمال الإيمان .

وفي مجموع الفتاوى 
 قال " فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام " .
ومنه يفهم قوله 
 عن سبب خطأ مرجئة الفقهاء في الإيمان " ظنهم أن الإيمان الذى فى القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له والتحقيق أن إيمان القلب   التام   يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر"

وكلام شيخ الإسلام السابق هو بمعنى قوله " أصل الإيمان " أو " الإيمان الواجب " أو " الإيمان الصحيح " أو " الإيمان التام " فهذه الاصطلاحات يذكرها شيخ الإسلام بمعنى واحد إلا في مواضع فتنبه .

فما أشكل من كلام الأئمة لا يفهم إلا بعد رد بعضه إلى بعض فلو قال قائل ما قولكم في قول شيخ الإسلام عن الإيمان " أصله القلب وكماله العمل الظاهر" فنقول للسائل ما قولك في تمام كلامه قال " بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب " فهل تقول إن المسلم يكفيه للنجاه من الكفر الظاهر دون الباطن فما كان جوابك فهو جوابنا .

وبهذا تعرف مبلغ ما أحدثه هؤلاء القوم ، وليت شعري كيف تجرأ بعضهم
 ونسب لشيخ الإسلام أنه يقول ببقاء الإيمان لمن ترك جميع الفرائض وأتى بالكبائر وشيخ الإسلام قد جند نفسه للرد على هذه البدعة في كثير من المواضع بل إن كتاب الإيمان له قد بناه على خلاف هذا الأصل الذي يجادل حوله هؤلاء . وكون بعضهم قد وقف على بعض المواضع من كلامه ظاهرها يفيد خلاف هذا الأصل لا يعني أنه يقول بقول هؤلاء المخالفين فإذا كان كتاب الله عز وجل فيه المتشابه والمحكم والمجمل والمبين وقد وصف الله الذين يتبعون المتشابه بأن في قلوبهم زيغ ، فكلام البشر الذين يطرأ عليهم النقص والخطأ أولى بوجود المتشابه وشتان بين المتشابهين ، والله المستعان.

فشيخ الإسلام رحمه الله من أحسن من قرر هذه المسألة التي نحن بصدد تقريرها وبين كفر تارك الصلاة وتارك جنس العمل ، وكثيراً ما يذكر شيخ الإسلام أن عامة المرجئة يدخلون عمل القلب في الإيمان ثم ينقل عن أحمد قوله إنهم تناقضوا بهذا لأنهم إن أدخلوا عمل القلب لزمهم عمل الجوارح و إن لم يدخلوا عمل القلب لزمهم قول جهم .

وهذا التقرير الذي لا ينبغي أن يُختلف فيه قرره أئمة آخرون بل نقل فيه الإجماع كما سيأتي .

قال سفيان بن عيينة (
)  " وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر " وهذا قول عامة السلف ومن سار على طريقتهم من أئمة الإسلام .

قال ابن القيم(
)  " مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته ، وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم، وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنَّة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده، ولا بمعرفة القلب مع ذلك، بل لا بد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسولـه وانقياده لدينه، والتزامه طاعته ومتابعة رسوله " .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب(
)  " لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما " .

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(
) في رده على صاحب المقدمة " إنه فهم أن الإيمان يكفي فيه مجرد التصديق القلبي وإن لم يوجد عمله، وقد رد البخاري وغيره من الأئمة الأعلام على هؤلاء القوم اللئام وبينوا غلطهم وسوء اعتقادهم للكتاب والسنَّة ومذاهب الأئمة ". 

فصل : العمل ركن في الإيمان لا يكون إلا به .
يقصد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح أما عمل القلب فلا خلاف فيه حتى مع المرجئة فكما مر معنا أن أكثر فرق المرجئة تدخله في الإيمان وقد نقل عن الإمام أحمد قوله إنهم قد تناقضوا بذلك ، لأن عمل الجوارح لازم له فمن قال إن عمل القلب داخل في الإيمان وإنه ركن فيه لزمه القول بأن عمل الجوارح ركن في الإيمان إذا زال زال الإيمان وليس المقصود آحاد الأعمال بل المقصود جنس العمل - أي العمل المطلق - وإلا فإنه إذا لم يأت المكلف ببعض الأعمال فإن الذي يزول عنه هو كمال الإيمان – أي الكمال الواجب - فيخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام لا الكفر عدا الصلاة فإن تاركها الملتزم لذلك يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله وقد أفردت لذلك مبحثاً سبق بعنوان حكم تارك الصلاة .

وقد بين شيخ الإسلام أن السلف عندما قالوا الإيمان  " قول وعمل " فإنما عنوا جنس العمل قال رحمه الله  (
)  " القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح …… فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنَّة وهذا حق أيضا فان أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال "

 وأهل السنَّة الذين لا يكفرون تارك الصلاة يقولون إن العمل ركن في الإيمان ويعنون العمل المطلق حسب الحال والمقام فمن كان في قلبه إيمان لا بد أن يصدر منه عمل وليس المقصود عمل بعينه ، فمن رأى نبياً يقتل فلا بد أن تتحرك جوارحه لنصرته ولو لم يباشر ذلك ومن كان مؤمناً أن الله افترض عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج فلا يمكن أن  يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ، قال شيخ الإسلام (
)  " فهذا ممتنع ولا يصدر إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح " وقال في موضع آخر (
) " فلا يجوز أن يدَّعى أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة " .

وبهذا يفارق أهل السنَّة الخوارج ، فإن الخوارج ، الإيمان عندهم شيء واحد إذا زال بعضه زال كله وأما أهل السنَّة ، فالإيمان عندهم مركب ، فمن الأعمال ما يزول بتركه الإيمان كله وهذا الإيمان بمعنى الإسلام ومن الأعمال ما يزول بتركه كمال الإيمان الواجب وهذا الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(
) :

" ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي  يغلبها لم يزن ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((
) 

 فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك وهذا  هو الإيمان الذي ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن فان المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقاً وإلا كان منافقاً " . 

ومن الأعمال ما يزول بتركه الإيمان المستحب . فلا بد أن نفرق بين ترك آحاد العمل وبين ترك العمل بالكلية . 

فالترك بالكلية وهو الترك المطلق كفر في حد ذاته من وجوه :

( الوجه الأول  ) إنه تولي وقد سمى الله التولي كفراً .

قال تعالى ( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((
)  ، فنفي الإيمان هنا يقصد به الكفر بدليل قوله تعالى ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((( (((((((((((((( ((
)   فقد سماهم كفاراً بسبب توليهم . 

قال الشيخ العلاَّمة عبد الرحمن السعدي في " تيسير الكريم الرحمن (
)" فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر والله لا يحب الكافرين" 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(
) " وقال تعالى  ( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((
) و التولي هو التولي عن الطاعة كما قال تعالى  ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((
)  وقال تعالى ( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((
) وقد قال تعالى ( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((
)  وكذلك قال موسى وهارون ( ((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( ((
)  فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة فان الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي فلهذا قال   ( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((
)  وقد قال تعالى  ( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((
)   فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول وقال تعالى ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
)  وقال ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((
)  ففى القرآن والسنَّة من نفى الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن المنافق" ا.هـ

فتأمل قوله " كما نفى فيها الإيمان عن المنافق " فأي إيمان نفاه الله عن المنافق ، فهذا إمام يحتج على قوله بالكتاب والسنَّة فما هي حجة المخالف .

وفي مجموع الفتاوى(
) قال " والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى  ( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
)   إلى قوله ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
)  فنفى الإيمان عمن  تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان "

وفي الصارم المسلول(
) قال رحمه الله " وقال قبل ذلك  ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((( ((
)   فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقاً ، وقال سبحانه  ( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة فكيف بالتنقص والسب ونحوه  " ا.هـ

والمقصود هنا الترك المطلق لا مطلق الترك وهذا التفصيل يبين لك الفرق بين مذهب أهل السنة ، وبين مذهب المبتدعة من الخوارج والمرجئة .

ومن الأدلة قوله تعالى ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( (((( ((
)   قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(
) " ولم يقل إذا ذكروا بها اقروا بها فقط " وقال(
) " وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص فانه نفى الإيمان عمن ذكِّر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكِّر بها  "

وقال(
)  " وهنا أصول تنازع الناس فيها ، منها إن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف . فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح ، فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئاً من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمناً في الباطن ، وإنما هو كافر . وزعم جهم و من وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن و أن مجرد معرفة القلب و تصديقه يكون إيماناً يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول و لا عمل ظاهر و هذا باطل شرعاً و عقلاً كما قد بسط في غير هذا الموضع و قد كفر السلف كوكيع و أحمد و غيرهما من يقول بهذا القول و قد قال النبي ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح و القلب المؤمن صالح فعلم أن من يتكلم بالإيمان و لا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناً حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه و في السر مع من يأمن إليه و لابد أن يظهر على صفحات وجهه و فلتات لسانه كما قال عثمان و أما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله و لا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه و مقتضاه على البدن و لو بوجه من الوجوه و إن لم يظهر كل موجبه لمعارض فالمقتضي لظهور موجبه قائم و المعارض لا يكون لازماً للإنسان لزوم القلب له و إنما يكون في بعض الأحوال متعذراً إذا  كتم ما في قلبه كمؤمن آل فرعون مع أنه قد دعي إلى الإيمان دعاء ظهر به من إيمان قلبه مالا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه و هذا في معرفة القلب و تصديقه ومنها قصد القلب و عزمه إذا قصد الفعل و عزم عليه مع قدرته على ما قصده هل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده و عزم عليه فيه قولان أصحهما أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود المقدور و حيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد جازم و قد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدور و قيل بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر وهذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة و التصديق و هما من أقوال اتباع جهم الذين نصروا قوله في الإيمان كالقاضي أبى بكر و أمثاله فانهم نصروا قوله و خالفوا السلف و الأئمة و عامة طوائف المسلمين وبهذا ينفصل النزاع في مؤاخذة العبد بالهمة فمن الناس من قال يؤاخذ بها إذا كانت عزما و منهم من قال لا يؤاخذ بها و التحقيق أن الهمة إذا صارت عزما فلابد أن يقترن بها قول أو فعل فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور ……..  وأما من قال إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبى فاحتجوا بقوله (  " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها و هذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم بل فيه أنه عفى عن حديث النفس إلى أن يتكلم أو يعمل فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ و لكن ظن من ظن أن ذلك عزما و ليس كذلك بل مالم يتكلم أو يعمل لا يكون عزما فان العزم لابد أن يقترن به المقدور و إن لم يصل العازم إلى المقصود فالذى يعزم على القتل أو الزنا أو نحوه عزما جازما لابد أن يتحرك و لو برأسه أو يمش أو يأخذ آلة أو يتكلم كلمة أو يقول أو يفعل شيئا فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين و اللسان و الرجل فان هذا يؤاخذ به و هو من مقدمات الزنا التام " .
قلت : فهل بعد هذا البيان يمكن أن يتأول المتأولون .

( الوجه الثاني ) أنه قد ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله شرط الانقياد قالوا وضده الترك ، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ، فمن لم يحقق الانقياد فما ينفعه قول لا إله إلا الله ، ويستدلون على ذلك بأدلة منها :

قوله تعالى ( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((
)  
وقوله ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( ((
)  وقوله ( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((
)   وهي " لا إله إلا الله " وهناك أدلة أخرى سبق ذكرها في الوجه السابق ، وهذه المسألة مقررة عند كل من درّس شروط لا إله إلا الله والمخالف من أصحابنا يناقض نفسه حين يدرّس شروط لا إله إلا الله دون أن يشعر .

( الوجه الثالث  ) إن عمل القلب يلزم منه عمل الجوارح فإذا انتفى الثاني كان من لازم ذلك انتفاء الأول ولا بد ، وفي هذا رد على من أثبت عمل القلب ولم يثبت عمل الجوارح .

يدل على هذا ما جاء في الصحيحين  " أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ". فالظاهر عنوان الباطن كما يقول العلماء . 

ولم يقيدوا ذلك كما ادعى بعضهم فقال إذا عرض على السيف ولم يأت بالعمل دل ذلك على انتفاء إيمان القلب ، وبعضهم قال حتى يموت على ذلك وكلاهما قيد باطل مخالف للأدلة وما أجمع عليه الأئمة.

( الوجه الرابع ) أنه قد انعقد إجماع السلف على ركنية العمل في الإيمان – أي عمل القلب والجوارح - .

فقد نقل الإمام الشافعي والإمام الحميدي والإمام الآجري والإمام ابن بطة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب إجماع أهل العلم على أن عمل الجوارح ركن في الإيمان ، وقد مر معنا بعض ذلك:

قال محمد بن الحسين – الآجري - : "اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم : أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق ، وهو تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالجوارح . ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا دل على ذلك الكتاب والسنَّة وقول علماء المسلمين".(
) 
فتأمل نقله الإجماع على عدم إجزاء الإيمان بدون عمل الجوارح .

وقد جاء الكلام السابق وفيه زيادات فقال في كتابه الأربعين حديثاً(
) ،  : " اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على جميع الخلق : وهو تصديق القلب وإقرار باللسان ، وعمل بالجوارح ثم إنه لا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا ، دل على ذلك الكتاب والسنَّة وقول علماء المسلمين … فمن قال غير هذا فهو مرجيء خبيث ، فاحذره على دينك ، والدليل عليه قوله عز وجل ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)  "
وقال في إيضاح الإجماع الذي حكاه (
)  " فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه ، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذا ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناً ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه العمل تكذيباً منه لإيمانه وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه... إن الإيمان لا يكون إلا بالعمل ... خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان " ، فهنا وضّح المقصود بعمل الجوارح حتى لا يتأول المتأولون وختم كلامه بوصم المخالف بالإرجاء .

قلت : فعمل الجوارح الذي هو ركن والذي عناه السلف باديء ذي بدء في ردهم على المرجئة هو ما مثل له الآجري آنفاً ، وقد سبق بيان ضابط الحد الأدنى منه عند الذين لا يكفرون بترك الصلاة فكن على علم بذلك ، وليس كما قال بعضهم 
 أن المقصود به دفع من أراد قتل نبي أو الاستهانة بالمصحف قال فمن كان قادراً ولم يفعل فقد كفر فحصر عمل الجوارح في هذين المثالين ، وقال هذا مذهب أهل السنَّة وهو قول أحمد وشيخ الإسلام !!!! ، وقد قصر الأمر على ذلك يريد أن يوفق بين قول السلف أن العمل ركن وبين قوله الذي وافق فيه المرجئة أن الشهادتين تنجي صاحبها من الخلود في النار بدون عمل الجوارح ولو ترك جميع الواجبات واقترف جميع المحرمات عدا الشرك الأكبر ، وقد مر معنا أن ليس المقصود التعيين بل مطلق العمل وهو ما يعبر عنه شيخ الإسلام بجنس العمل .

وهذا والله عين التلاعب في الدين من قوم لم يدرسوا العقيدة على الوجه الصحيح 
 ، وآخر غرائب هؤلاء القوم أن أحدهم
 تجرأ فقال إن الذين يكفرون تارك عمل الجوارح لم يتنبهوا أن تارك عمل الجوارح تارك للشرك والترك عمل !! .

فما أشبه الليلة بالبارحة فهذا الإمام أحمد عندما بلغه قول شبابة أن قول اللسان عمل قال فيه " هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به " .

والواقع أن شيخ الإسلام عندما مثل بقتل نبي كما في مجموع الفتاوى إنما أراد أن يوضح أمرين :

أولهما : بيان تلازم الباطن والظاهر فقال " من كان مؤمناً بالله و رسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول و أعداءه يقاتلونه ، و هو قادر على أن ينظر إليهم و يحض على نصر الرسول بما لا يضره هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول ، فمن المعلوم أن هذا ممتنع " (
) ، فلم يرد شيخ الإسلام هذا المثال بعينه ، بل المقصود جنس العمل لا عمل بعينه ، وتأمل قوله " بما لا يضره " فهل يكفر عند أولئك إذا كان خائفاً .

وثانيهما : وهو أمر أخطأ في فهمه طائفتان وهو ما يسمى بجنس العمل وهو مصطلح يستخدمه شيخ الإسلام أحياناً وبعضهم يجادل به في إبطال مذهب أهل السنَّة فيأتي بفلسفات و إلزامات ما أنزل الله بها من سلطان فكن على حذر أيها الطالب للحق خاصة وأن بعض الصور التي يفترضونها ويلزمون بها الخصم من الصور الممتنعة ، وما كان ممتنعاً فلا يبنى عليه حكم كقول بعضهم 
: من نطق بالشهادتين وأقر بهما ولم يأت من الأعمال التي وجبت عليه إلا بإماطة الأذى عن الطريق ، قال فهذا قد أتى بالقول والاعتقاد وقد أتى بجنس العمل فهل تعدونه مؤمناً ، فلو قيل له نعم ، قال فلو لم يأت بإماطة الأذى عن الطريق فإنه لم يأت بجنس العمل فهل تعدونه مؤمناً ، فلو قيل له لا ، قال إذا أنتم علقتم إيمانه وكفره بإماطة الأذى عن الطريق وهذا لا يقول به أحد من أهل السنَّة .

ثم قال - كفى الله المسلمين شره - : لو أنه أتى بجميع الأعمال عدا الصلاة فهل تعدونه مؤمناً ، فلو قيل ، لا . قال فلو أتى بالصلاة ولم يأت بجميع الأعمال فهل تعدونه مؤمناً فلو قيل ، نعم . قالوا إذا الخلاف في تارك الصلاة . 

فجوابنا والله المستعان أن يقال : إن جنس العمل الذي تدندنون حوله مصطلح لم نعرف أن أحداً استخدمه قبل شيخ الإسلام ومع ذلك ما قصد ما ذهبتم إليه ، فالعمل الذي عناه ومن قبله السلف " العمل المطلق " حسب الحال والمقام فمن كان في قلبه إيمان لا بد أن يصدر منه عمل وليس المقصود عمل بعينه ، فمن كان مؤمناً أن الله افترض عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج فلا يمكن أن  يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ، قال شيخ الإسلام (
) " فهذا ممتنع ولا يصدر إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح " وقال في موضع آخر (
) " فلا يجوز أن يدعى أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة " .

ومن الغرائب قول بعض طلبة العلم
 بعد أن أقر بانتفاء الإيمان المطلق ، إذا انتفى عمل الجوارح ، قال " ولكن ومطلق الإيمان ماذا عنه ، وبماذا يوجد ، وكيف ينتقض " وقال في موضع آخر " فالأعمال الظاهرة – طاعات ومعاصي – وجوداً وعدماً – متعلقه بالإيمان المطلق لا مطلق الإيمان فتنبه !! "

قلت : هذه فلسفة توفيقية وتلاعب بالألفاظ فلا نتكلف الرد عليه فيها وإن كنا نعتبر عبارته هذه مساوية تماماً لقوله " إن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه إلا ذرة " وسيأتي ذكر الشواهد على ذلك .

تكملة بيان إجماع أهل العلم على ركنية عمل الجوارح في الإيمان :

قال الإمام الشافعي " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا بجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر " (
) 
وقد بين شيخ الإسلام (
)  كما مر معنا أن السلف عندما قالوا الإيمان  " قول وعمل " فإنهم يعنون جنس العمل قال رحمه الله " القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح …… فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنَّة وهذا حق أيضا فان أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال "

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب(
)  " لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما " .

وكذلك قال الإمام ابن بطة " اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنَّة وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاً وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال لا تجزيء واحدة من هذه إلا بصاحبتها ولا يكون العبد مؤمناً إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمناً بقلبه مقراً بلسانه عاملاً مجتهداً بجوارحه " (
) 
وبهذا يظهر خطأ من قال إن العمل شرط كمال في الإيمان ، إن كان أراد بذلك جنس العمل  
، لأنه لا يكفِّر بآحاد العمل إلا الخوارج عدا الصلاة 
 ومن قال إن هذا قول المرجئة فبالنظر إلى أصل المسألة لأن هذا المصطلح حادث أراد به بعضهم أن يفرق بين مذهب أهل السنَّة والخوارج ففهمه بعضهم على غير المراد به ، فقول بعضهم راداً على من قال إن المرجئة تقول "إن العمل شرط كمال"  بقوله ، المرجئة ليس عندهم نقص فكيف يكون عندهم كمال ليس هذا موضعه بل موضعه الذي يليق به أن يرد به على من قال نحن خالفنا المرجئة حيث قلنا إن تارك العمل ناقص الإيمان و أما المرجئة فيقولون إنه كامل الإيمان فيقال له حينئذ ، المرجئة ليس عندهم نقص فكيف يكون عندهم كمال ، وسيأتي زيادة بيان لذلك .

شبهة :

وجدت بعض طلبة العلم 
 قد خاضوا في هذه المسألة ومن أقوى شبههم على أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخرج صاحبه من الملة أنه قد جاء عن كثير من علماء أهل السنَّة كالمروزي وابن مندة وابن تيمية وغيرهم أن الإيمان منه أصل وفرع فأصله التصديق والإقرار وفرعه ما عدا ذلك فظنوا أن معنى ذلك أن الإيمان لا يزول إلا بزوال الأصل وأما الفرع فلا يزول به الإيمان ولو زال كله.

والصحيح أن هؤلاء العلماء ما أرادوا ذلك فإن الثابت عنهم أنهم يرون زوال الإيمان - الذي هو بمعنى الإسلام - بزوال بعض تلك الفروع كالصلاة ، فزوال الإيمان بزوال الفرع كله من باب أولى ولكنهم ذكروا هذا التقسيم من باب الرد على المرجئة فليس فيه حجة للمرجئة حتى يتعلقوا به كما سيأتي .

فصل في بيان ما يتعلق بأصل الإيمان وذكر العلماء له والرد على شبهة المرجئة :

أصل الإيمان هو الإقرار وهو الالتزام ولابد أن يكون معه قول القلب وهو التصديق وعمل القلب كالحب والخوف والرجاء . ( أنظر مجموع الفتاوى )(
).

وأصل الإيمان هو الحد الأدنى الذي لا يتم الإيمان إلا به وهو مبدأ الإيمان ، فهو وراء العمل وباعثه فإذا وُجد وُجد العمل. ولا يعني ذكر العلماء لأصل الإيمان وذكر حده أن العبد لا يكفر بفوات عمل الجوارح ، لأن عمل الجوارح لازم لهذا الأصل فإذا انتفى العمل دل ذلك على انتفاء الأصل ولابد ، كما سبق بيانه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  (
) : "  ولفظ الإيمان قيل أصله التصديق - وليس مطابقاً له ........ وقيل بل هو الإقرار لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر ......... ثم هو في الكتاب بمعنيين أصل وفرع واجب ، فالأصل الذي في القلب وراء العمل ....... وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق . "

فهذا الأصل هو الباعث لعمل الجوارح ولا بد ، فإذا تخلف العمل دل ذلك على عدم وجوده .

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (
) " فلا يجوز أن يدَّعى أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهذا هو المطلوب – وذلك تصديق – وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما من الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور " 

ومعرفة أصل الإيمان يذكره العلماء لأنه يفيد في مواضع منها :

أنك تعرف الجواب عن الشبهة التي يوردها المرجئة على أهل السنَّة ويحتجون بها على إخراج العمل من الإيمان حيث يقولون أن من صدق و دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم مات في الحال قبل أن يعمل فهل يموت مؤمناً ، فإن قيل نعم ، قالوا إذاً العمل ليس شرطاً في صحة الإيمان .
فالجواب 
 أن من كان هذا حاله حيث أقر بالشهادتين والإقرار هو الالتزام فلا شك أنه مات مؤمناً ولو لم يعمل لأن هذا هو الإيمان الواجب في حقه كما أن الواجب في حق المقطوع الرجلين أن ينهي وضوءه بمسح الرأس وهذا لا يعني عدم وجوب غسل الرجلين وأن ذلك ليس من الوضوء ، ومما يؤيد هذا ويؤكد أن عمل الجوارح من الإيمان أنه لو عاش فلا بد أن يأتي بالعمل لأنه التزم ، وإلا كان كاذباً في إقراره .

ولذلك نجد أن المروزي وابن مندة وشيخ الإسلام كما مر معنا قد ذكروا أن للإيمان أصلاً وفرعاً ومع ذلك نجدهم يكفرون تارك الصلاة تكاسلاً من غير جحود فمعنى ذلك أن فرع الإيمان المذكور لا يعني أن الإيمان لا يزول بزواله أو زوال بعضه ، ولذلك تجد أن شيخ الإسلام كثيراً ما يشير إلى هذا ، فمن عباراته في هذا الباب " معلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله " ، وكذلك قوله " ولا يجب على العبد من الإيمان المفصل الذي أخبر به الرسول ما يجب على من يبلغه غيره " ( انظر مجموع الفتاوى)(
).

وعلى كل حال ما يذكره بعضهم أن هنالك خلافاً بين أهل السنَّة في هذه المسألة فهو قول باطل وعند التحقيق نجد أن ما توهمه بعضهم أنه يدل على وجود خلاف يحمل على وجوه :
الأول : أن قصدهم – أي أهل السنة - الرد على المرجئة عندما قالوا إن الإيمان مجرد القول والتصديق كما مر معنا في كلام المروزي وابن مندة وشيخ الإسلام وقول هذا الصنف موافق للإجماع .

الثاني : أنهم قصدوا بالأصل الالتزام فإذا أقر العبد وصدق فالإقرار يعني الالتزام فإذا التزم لا بد أن يأتي بالعمل فلا يعني ذلك أنهم يرون العمل فرع لا يزول الإيمان بزواله قال شيخ الإسلام (
) " الإرادة الجازمة لابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ".

الثالث : أنهم قصدوا بالفرع آحاد العمل ولم يقصدوا ترك العمل بالكلية فعندما قسموا العمل إلى أصل يزول به الإيمان وفرع لا يزول به فقد قصدوا مطلق الترك ولم يقصدوا الترك المطلق وغرضهم الرد على الخوارج ، ويعبرون عن هذا بقولهم العمل شرط في كمال الإيمان ، وقد سبق أن المرجئة أرادوا بهذه المقولة العمل المطلق .
ومن ذلك ما جاء في كلام شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى) (
)قال " لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به ، فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به لكن لم يعمل بذلك كله "  - أي ترك بعضه - 

الرابع : أنهم قصدوا بأصل الإيمان الاعتقاد الذي يزول بزوال بعض الفروع كما عبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله في مبحث كفر تارك الصلاة بقوله " وهذا سر المسألة "
 فراجعه ، قال شيخ الإسلام (
)  " قال أهل السنَّة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد ".
وقولهم هذا لا يعني أنه لا يكفر ببعض الفروع لأن من لازم ترك بعضها ، أن يزول الاعتقاد كالصلاة ، وزواله بزوال جميعها من باب أولى ، وتأمل قوله " حتى يترك أصل الإيمان " فمعنى ذلك أن من الفروع ما يزول معه أصل الإيمان لذلك قال ابن القيم " فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان هذا سر المسألة " (
)  . 

الخامس : أن بعضهم وإن صرح بما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب ولم يمكن حمل كلامه على ما سبق فقد أخطأ ووافق قوله قول المرجئة لمخالفته للنصوص والإجماع كما سبق ، لكن لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن بعضهم قد يذكر المسألة دون أن يبني عليها كمن قال عند شرحه لحديث الشفاعة " والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله: «أخرجوا أخرجوا» ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال ".( التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ص401)
فقد قال في التفسير (1/188) : " الخامسة   الجوارح  وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها للأرتباط الذي بين الظاهر والباطن " فهو يقر بالترابط بين الظاهر والباطن .
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (
) " وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية ، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف " .

وقال (
)  " وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً لم يخالف إجماعاً لأن كثيراً من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً ."

شبهة أخرى 
 : 

وبعضهم يحتح بقول الإمام أحمد - في رواية - أنه قال " الإسلام الكلمة " . 

قال شيخ الإسلام ( مجموع الفتاوى 7/415) " ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التى تجري على المسلمين كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه فلهذا قال الزهري الإسلام الكلمة وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك ولهذا أحمد لم يجب بهذا فى جوابه الثانى خوفاً من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة "

وقد بين شيخ الإسلام أن المقصود بذلك أول الدخول في الإسلام ، قال رحمه الله ( 7/370) " وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال فى هذا الموضع إن الإسلام هو الكلمة فقد قال فى موضع آخر إن الأعمال من الإسلام وهو اتبع هنا الزهرى رحمه الله فان كان مراد من قال ذلك انه بالكلمة يدخل فى الإسلام ولم يأت بتمام الاسلام فهذا قريب وان كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعاً بل قد انكر أحمد هذا الجواب وهو قول من قال يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل متابعة لحديث جبريل فكان ينبغى أن يذكر قول أحمد جميعه " .

أما قول شيخ الإسلام " فإن قدر أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة " فيدل على نفي التهمة عن الإمام أحمد وكأنه يقول هذا لو صح لكان مناقضاً لقوله بتكفير تارك المباني فإن أكثر الروايات تنص على ذلك وعلى القول بأنه لا يكفر وهي رواية " فالذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام " فعلى جميع الروايات لا يصح نسبة هذا القول لأحمد إلا أن نقول إنه أراد أول الدخول في الإسلام والحمد لله على توفيقه .

ومن ذلك قول محمد بن نصر أن من يقول إن الإسلام هو الكلمة لا فرق بينه وبين المرجئة لكن قال شيخ الإسلام بل بينهما فرق وهذا حسب تفسيره لكلام الإمام أحمد السابق ، وعند التحقيق نجد أن شيخ الإسلام  قصد شيئاً ومحمد بن نصر قصد شيئاً آخر ولذلك ختم كلامه بقوله " وهذا موافق للكتاب والسنة " وقد كان أقر ابن نصر على قوله " فقد خالف الكتاب والسنة " فقال " وهذا صحيح " .

ومن ذلك قول الإمام أحمد للميموني أنهم – أي المرجئة – يقولون إنه مستكمل الإيمان قال الميموني فمن هاهنا حجتنا عليهم قال أحمد نعم .

لكن يوضح هذا قول الإمام أحمد قبل هذا " هم يصيرون هذا كله واحداً ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان " فهذا مبني كما قال شيخ الإسلام إن الإيمان عندهم بمعنى الإسلام بل بعضهم يعد الإيمان مرتبة أقل من الإسلام فقولهم كامل الإيمان لا يصح أن يتعلق بها من قال أنه خالف المرجئة لأنهم يقولون تارك العمل كامل الإيمان وأما هو فيقول ناقص الإيمان ، انتهى .

 والذين تدينوا بهذا المذهب الذي نحن بصدد إبطاله و المخالف لإجماع أهل السنَّة ، كثيراً ما يقولون إن مذهبهم هذا ليس موافقاً لمذهب المرجئة لأن المرجئة لا يجعلون أعمال الجوارح من الإيمان كما أن المرجئة  يقولون إن تارك أعمال الجوارح كامل الإيمان ، قالوا وأما نحن وإن قلنا إن ترك عمل الجوارح لا يخرج صاحبه من الإيمان ، إلا إننا نقول إنه ناقص الإيمان ، كما إننا نقول إن أعمال الجوارح من الإيمان  ، كما أننا لا نقول كما تقول المرجئة أنه لا يظر مع الإيمان معصية .

والجواب عن هذا من وجوه :

الوجه الأول  : إن السلف لم يذموا المرجئة ابتداءً لأجل أنهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان أو لأنهم قالوا إن تارك أعمال الجوارح كامل الإيمان ، بل أيضاً لأمور أخرى منها التهوين من عمل الجوارح وعدم التسليم بأنه لازم لعمل القلب فالآثار عنهم فيها ذم لهذا وذاك .

ومما يستشهد به من كلامهم في ذم من قال أن العبد لا يكفر بترك عمل الجوارح وقولهم أن هذا هو مذهب المرجئة ما جاء في كتاب السنَّة لعبد الله بن الإمام أحمد (
)  " قال حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال : سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنباً  بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود ، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين فسمي عاصياً من غير كفر وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً فسمي كافراً وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي ( وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفاراً فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره  من الأنبياء . وأما ترك الفرائض جحوداً فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم "

قلت : وهذا الجحود من إبليس يقصد به الامتناع بالكلية عما أمر به حيث لم يؤمر إلا بسجدة ، فكان كفراً وإلا فإن إبليس لم يكن مكذباً لأنه لم يخبر بشيء .

والأثر صحيح ، أما سويد بن سعيد الراوي له فهو ثقة وقد روى له مسلم في صحيحه لكنه تغير في آخر عمره فأصبح يلقن وأما من قال إنه منكر الحديث أو متروك فقد قصد شيخه سويد بن عبد العزيز .

وأما تغيره في آخر عمره حيث أصبح يلقن فلا يصلح أن يضعف به هذا الأثر لقوله سألنا سفيان بن عيينة ، فهذا لا يصلح فيه التلقين.

وفي فتح الباري لابن رجب (
) " ونقل حرب عن إسحاق قال غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوماً يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر فهؤلاء الذين لاشك فيهم - يعني أنهم مرجئة." 

والأثر صحيح وحرب هو الكرماني الفقيه الحافظ .

فهذا كلام السلف أيها الطالب للحق بين يديك فأين تلك القيود والشروط التي يدندن حولها المخالف .

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة (
)  قال أبو ثور "ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل …… أرأيتم لو أن رجلاً قال أعمل ما أمر الله به ولا أقر به أيكون مؤمناً . فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون مؤمناً فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاً  فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر جاز أن يكون مؤمناً إذا عمل ولم يقر لا فرق بين ذلك"

وأبو ثور رحمه الله كان يناظر المرجئة الأوائل وأما الغلاة فلم يدركهم كما قال شيخ الإسلام ، فثبت بذلك أن أول الخلاف هو في عمل الجوارح فتأمل.

قال شيخ الإسلام (
) " وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين : الإقرار والعمل وهو يدل على أن كل منهما من الدين وأنه لا يكون مطيعاً لله ولا مستحقاً للثواب ولا ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعاً وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعاً . وأما من يقول إنها من الدين وقول إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم وترك بعضه فهذا يحتج عليه بشيء آخر. لكن أبو ثور وغيره من علماء  السنَّة عامة احتجاجهم مع هذا الصنف " ( أي مرجئة الفقهاء ) . 

وقال الآجري في الشريعة (
) " فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه ، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذا ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناً ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه العمل تكذيباً منه لإيمانه ... إن الإيمان لا يكون إلا بالعمل ... خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان"

وأخرج اللالكائي بسنده إلى الوليد بن مسلم قال : 

" سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز يُنْكِرُونَ قول من يقول : إن الإيمان قول بلا عمل ، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان " . 

فهل بعد هذا البيان يقال إن هذا الذي نطق به الأئمة ودلت عليه الأدلة هو مذهب الخوارج ويجعل من الفروق بين السلفية و السرورية كما أعلن ذلك بعضهم
 ، نسأل الله العافية .

الوجه الثاني وهو وما بعده قاصمة الظهر :

إن بعض من خاض في هذا الباب قد تناقضوا ، ولذلك تلزمهم الزامات ربمالم يتنبهوا لها كما نقل شيخ الإسلام عن أبي الحسن الأشعري أنه عرَّف الإيمان بقول الجهمية أي أنه هو التصديق ثم نجده ينصر قول السلف في زيادة الإيمان ونقصانه ، والقولان طرفا نقيض لأن السلف إنما عنوا زيادة الإيمان ونقصانه بالعمل ، وإلا فإن التصديق كما قال شيخ الإسلام يزيد وينقص .

فكذلك الذي لا يقول إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن على الإطلاق ، فإنه يلزمه القول بتمام الإيمان بدون عمل كما يلزمه أن من سجد لصنم فإنه يجوز مع ذلك أن يكون مؤمناً ولياً لله إيمانه كإيمان النبيين والصديقين ، فتأمل . 

قلت : وبعضهم قد التزم ببعض ما سبق .  

قال شيخ الإسلام في معرض رده على الجهمية (
) :

" و خامسها وهو يلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمناً تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيراً لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث ولم يدع كبيرة إلا ركبها فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود لا يسجد لله سجدة ولا يحسن إلى أحد حسنة ولا يؤدي أمانة ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن 
 فإذا قال إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملاً صالحاً ظاهراً كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءاً منه نزاعا لفظيا كما تقدم ."

قلت : وذلك أن حقيقة قولهم أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له وزاد على ذلك المعاصرون فقالوا : 

إنه لازم لكمال الإيمان وأما مطلق الإيمان فلا . فوافقوا المرجئة في النفي ، لأن حقيقة قولهم أن العمل الظاهر إذا وجد دل على وجود الباطن وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم ، وقد صرح شيخ الإسلام أن حقيقة هذا القول هو قول جهم وأتباعه كما سيأتي وإن كان الجهمية قد زادوا عليه ما هو تكذيب لله ورسوله ،  وسيأتي زيادة بيان لذلك في الوجه التالي.

الوجه الثالث : أن المشهور عن عامة المرجئة أنهم لا يقولون بتفاضل الإيمان - إلا من استثني منهم  - فكمال الإيمان عند أهل السنَّة مرتبة أعلى من الإسلام حتى عند من يقول منهم بالمساواة بين الإسلام والإيمان - وهو قول مرجوح - و أما المرجئة فإيمان العاصي والمطيع سواء وكلاهما إيمانه كإيمان جبريل فالإيمان عندهم كالإسلام بل كثير منهم يعد الإيمان مرتبة دون الإسلام لأنهم يخرجون العمل من الإيمان بخلاف الإسلام .

فقول المخالف عن نفسه نحن خالفنا المرجئة حيث قلنا إن تارك العمل ناقص الإيمان و أما المرجئة فيقولون إنه كامل الإيمان فيقال له المرجئة ليس عندهم نقص فكيف يكون عندهم كمال . وعند التأمل نجد أنهم اعتمدوا في قولهم هذا على ظاهر اللفظ دون الحقيقة لأن هذه الإصلاحات ينبغي أن تفهم على أصول كل مذهب .

ولو قال قائل منهم إن المرجئة يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية ونحن نقول يضر مع الإيمان معصية نقول بل أغلب فرق المرجئة يقولون يضر مع الإيمان معصية قال شيخ الإسلام (
) "وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح وبعض الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد لكن ما علمت معيناً أحكي عنه هذا القول وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله وقد يكون قول من لا خلاق له فإن كثيراً من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا "

وقد بين شيخ الإسلام حقيقة قول من قال بعدم التلازم بين الظاهر والباطن ، ذلك أنه يجعل الظاهر مقارناً للباطن لا لازما له .

ففي مجموع الفتاوى (
)  قال " وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك "

قلت : وهذا الأخير هو معنى قول مرجئة الفقهاء ، إن العمل الظاهر ثمرة الإيمان ، فتنبه . 

ولذلك تجد أن من وقع فيه من المعاصرين يصرح بأن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي
 ، ومن نجا منه 
 يقول إن الخلاف حقيقي .

ففي مجموع الفتاوى (
)  قال شيخ الإسلام " فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة " .
وهذا هو الفرق بين المرجئة وأهل السنَّة ، وهذا حقيقة الفرق بيننا وبين المخالفين لنا في هذه المسألة من أهل العصر فتأمل 
.

والغريب أن كثيراً من المخالفين لأهل السنَّة في القديم كانوا من أذكياء العالم لكنهم عندما حكَّموا عقولهم وتركوا الآثار ضلوا وأضلوا ورغم ذلك فإنهم في كثير من مباحثهم جانبوا الوقوع في التناقض رغم أنه قد يظهر لنا خلاف ذلك لكنهم يبنون على أصول لهم من عرفها عرف حقيقة قولهم ، و أنا هنا لا أريد مدحهم بذلك والعياذ بالله ، لكنني أريد أن أبين أن كثيراً ممن خاضوا في هذه المسائل من أهل العصر لم يتنبهوا لضعف أقوالهم وتناقضها وما يلزم منها ، وما سبب ذلك إلا السطحية في البحث والاستلال بعد الاعتقاد نسأل الله العافية .

ولنضرب على ذلك مثلاً بمسألة جزئية الأعمال عند أهل السنَّة ، فالمرجئة خالفوا أهل السنَّة في هذا الأصل لأنهم توهموا أن من قال بكفر تارك عمل الجوارح أنه يلزمه قول الخوارج !! .

قال أبو عبد الله محمد الجوندلوي في كتابه " زبدة البيان في تنقيح حقيقة الإيمان "
 :

" وذكر الغزالي بحثاً في تأييد أن الإيمان هو التصديق أذكره وأبين ما فيه من الوهن وذكر للإيمان ست درجات …... الدرجة الثالثة أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارج فقد اختلفوا في حكمه فقال أبو طالب المكي العمل بالجوارح من الإيمان ولا يتم دونه وادعى الإجماع عليه ….. والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة – هذا وما بعده كلام الغزالي -  إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة ، فله أن يقول نعم وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل فنزيد ونقول لو بقي حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات أو زنى ثم مات فهل يخلد في النار ، فإن قال نعم فهو مراد المعتزلة وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل ليس بركن في نفس الإيمان ولا شرط في وجوده ولا في استحقاق الجنة به ، وإن قال أردت أن يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية فنقول فما ضبط تلك المدة وما عدد تلك الطاعات التي بتركها يبطل الإيمان وهذا لا يمكن التحكيم بقدره . 

الجواب : أقول – القائل الجوندلوي - ….. لو مات قبل أن يأتي عليه وقت صلاة ، فإن التزم المتابعة وعمل ما يجب عليه قبل أن يجيء وقت الصلاة فقد تم إيمانه وإن لم يجد وقتاً بعد أداء الركنين والتزم المتابعة فهو معذور والحقائق الشرعية تتبدل بحسب الأعذار كمقطوع الرجلين فإنه يسقط عنه غسلهما ولا يصح وضوء غير المعذور حتى يغسلهما ثم قوله فما ضبط تلك المدة .. الخ . فجوابه عند من يقول بالإكفار في المباني ، أن يعيش مدة يفرض عليها فيها ما يترك من المباني ، وعند من لا يقول بالإكفار بترك ركن من الأركان الأربعة أن يعيش مدة لو كان في قلبه الانقياد والقبول للأحكام وترك الإباء من الطاعة لصدر منه بعض الأعمال قطعاً وهذه المدة وإن كانت غير معينة بحسب الإطلاق ، معينة بحسب الأشخاص ، لكل شخص قدر ما ، لكن لا يمكن تحديدها كالخبر المتواتر ، فإن الخبر المتواتر لا بد له من قدر معين إذا بلغه يكون متواتراً ، لكن لا يمكن لنا تحديده وكذا الجواب في تعيين عدد الكبائر لا يمكن تحديدها بحسب الإطلاق ، لكن نعلم قطعاً أن من التزم المتابعة لا بد أن يكون عاملاً ببعض الأعمال الواجبة وتاركاً لبعض الأعمال المحرمة فإن من لم يترك ذنباً ولم يعمل حسنة مع أنه عاش مدة لم يكن ملتزماً للمتابعة قطعاً وهذا هو المعني بجزئية الأعمال عند من يسمي مرتكب الكبيرة مؤمناً "  .

قلت : وهذا كلام متين من خالفه لا مفر له من القول بعدم الجزئية أي أن الأعمال ليست من الإيمان .

الوجه الرابع : مخالفتهم لإجماع أهل السنة والجماعة وهذا يكفي لعد قولهم من أقوال المرجئة بشهادة الأئمة الذين شهدوا للمخالف بالإرجاء وقد سبق ذكر أقوالهم .

تنبيه :

هذا المذهب الذي ننكره هو نفسه ما جاء عند بعضهم 
 حيث قال " بعد هذا التحقيق فليتقرر في صدرك أن المسلم لا يكفر مهما بلغت معاصيه وذنوبه وإن ترك الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وهكذا وفعل المحارم من زنا وربا وخمر فلا يكفر بذلك فكلها آثام ومعاص وذنوب يتوعد عليها النار ."

وكذلك جاء عند بعضهم 
 " المحور الذي تدور حوله هذه الأسطر هو بيان أن تارك العمل الظاهر لا يكفر كفراً أكبر مادام يتلفظ بالشهادتين ولم يتلبس بناقض "

وكما هو معلوم أنه قد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في التحذير من هذين الكتابين فتنبه !!.

وقد وجدت أن بعض طلبة العلم ينسب هذا المذهب إلى شيخنا الإمام ناصر الدين الألباني قدس الله روحه ويذكر أن هذا الذي دعا بعض طلبة العلم إلى أن يقرروا هذا المذهب .

قال بعضهم 
 " وفي الحقيقة فقد حدا بي لكتابة هذه السطور ما رأيته في بعض تلك الكتابات من محاولات لوضع ضوابط لبعض مسائل الإيمان والتكفير خلاف الدليل ، وما رأيته كذلك من جرأة البعض على التكفير والنقض بلا دليل ونسبة ذلك إلى منهج أهل السنَّة ومن وراء ذلك الطعن في بعض أهل العلم واتهامهم بالإرجاء وعلى رأسهم محدث العصر العلامة الفقيه ناصر السنَّة قذى عيون المبتدعة الشيخ ناصر الدين الألباني "

وفي ص7 قال " المحور الذي تدور حوله هذه الأسطر هو بيان أن تارك العمل الظاهر لا يكفر كفراً أكبر مادام يتلفظ بالشهادتين ولم يتلبس بناقض"

وهذا لا شك أنه تقوّل على الشيخ كما مر معنا ولي في ذلك رسالة أفردتها لبيان مذهب الشيخ وموافقته لمذهب السلف والرد على خوارج العصر فيما رموا به إمامنا رحمه الله ورفع درجته وسأنقل منها ما يفي بالغرض إن شاء الله . والمتتبع لكلام الشيخ رحمه الله يجد أن عباراته التي استغلها هؤلاء إما أنها جاءت مقيدة أو يفسرها السياق الذي جاءت فيه أو يكون عنى بها فئة معينة أو كانت موجهة للعوام من أجل ردهم عن الوقوع في التكفير . وسأكتفي هنا بذكر مثالاً مما استغله هؤلاء على الشيخ وكان مكتوباً و إلا فإن المسجل من كلامه لا حاجة لنا برد الشبهة عنه لأنه كما هو مقرر عند أهل العلم أن الكلام المسجل لا يكون في الغالب محرراً كالمكتوب ومن عرف أن الشيخ كثيراً ما يجيب عن أسئلة الحضور وهو على مائدة الطعام ظهر له ما قصدناه والله المستعان .

قال رحمه الله (
)" فإن تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله " .
فقد استغل بعضهم هذه العبارة وأظهرها مبتورة مما قبلها وبعدها وكأن الشيخ أراد الإطلاق وعند الرجوع يجد المنصف أن الشيخ قصد الفرائض فقد قرر هذا  في سياق الكلام عن تارك الصلاة ولذلك عقبه مباشرة بقوله " كالذي يدعى إلى الصلاة وإلا قتل – كما تقدم – " ، وهذا كلام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نفسه قال في رسالته إلى مسدد بن مسرهد " ولا يخرج الرجل  من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله جاحداً بها "

وسيأتي أن الشيخ يكفر بمجرد العمل بل أنه في نفس الرسالة أقر ابن القيم على تقسيمه للكفر و أن من الكفر العملي ما يخرج  صاحبه من الملة ومنه ما لا يخرجه من الملة بل زاد بأن اعترض على ابن القيم في كون أن تارك الصلاة و تارك الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر على الإطلاق فتأمل رحمك الله كيف يوصل الهوى أصاحبه إلى ظلم العباد .

وسأكتفي هنا ببعض النقول وقد مر معنا بعضها :

ففي رسالة " التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام " (
)  قال " … فإن الإيمان تسبقه المعرفة ولا تكفي وحدها بل لا بد أن يقترن مع المعرفة الإيمان والإذعان ….. وعلى هذا فإذا قال المسلم : لا إله إلا الله بلسانه فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث - التي ذكرت بعضها آنفاً – ومنها قوله ( " من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره " أي كانت هذه الكلمة الطيبة – بعد معرفة معناها – منجية له من الخلود في النار – وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان – وقد لا يكون قد قام بمقتضاها من كمال العمل الصالح 
 والانتهاء عن المعاصي ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام بما يقتضيه ويستلزمه شرط الإيمان من الأعمال القلبية والظاهريه – حسب اجتهاد بعض أهل العلم – "
وفي شرح الأدب المفرد(
)قال رحمه الله " إذاً فالإيمان يقبل الزيادة والنقصان فعلى المسلم حين يحيى في هذه الحياة أن يضع نصب عينيه هذه الحقيقة أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان والذي يقبل النقص قابل للعدم مطلقاً ". 

قلت : ومعلوم أن الذين يقولون بأن الشهادتين تنجي صاحبها من الخلود ولو لم يأت بعمل الجوارح لا يقولون أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء لأنه كما هو مقرر في موضعه أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأصحاب هذا المذهب يقولون لا بد أن يبقى معه الحد الأدنى من الإيمان الذي ينجيه من الخلود في النار .

قلت : والمنصوص عن الأئمة كسفيان بن عيينة واسحق والأوزاعي والبربهاري وغيرهما أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء وهذا هو مذهب السلف . 

ففي كتاب الإبانة لابن بطة (
)  عن أبي عبد الله المصيصي قال كنا عند سفيان بن عيينة فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل قال يزيد وينقص قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء – يعني مثل هذه – وأشار سفيان بيده "

قلت : ومن تأمل قولة الإمام أحمد " من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد بريء من الإرجاء " وحملها على المعنى الصحيح أي أنه ينقص حتى لا يبق منه شيء ظهر له أن بعضهم يحتج بهذه المقولة ليبريء نفسه وهي تدينه من حيث لا يشعر .

وفي شرح السنَّة للبربهاري (
) " الإيمان قول وعمل ، وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص ، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء "

وجاء مثل ذلك عن غيرهم من السلف كالإمام الأوزاعي وإسحاق بن راهويه .

و في صدد بيان أن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها بدون عمل الجوارح . 

قال رحمه الله (
) " فقول المسلم – أي مسلم كان - لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بلا شك ينجيه من عذاب الدنيا ألا وهو القتل كما قال عليه السلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) فمن قال لا إله إلا الله نجى بنفسه من الموت لكن لا ينجو أمام الله عز وجل من الخلود في النار إلا إذا قام بحق هذه الكلمة وأول حقها هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له " .
وفي رياض الصالحين قال رحمه الله عند حديث " أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم " ، قال « قلت: وزاد مسلم وغيره في رواية " وأعمالكم " وهو مخرج في " غاية المرام في تخريج الحلال والحرام " ( 410 ) فهذه الزيادة هامة جداً؛ لأن كثيراً من الناس يفهمون الحديث بدونها فهماً خاطئاً، فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم من مثل إعفاء اللحية، وترك التشبه بالكفار ونحو ذلك من التكاليف الشرعية، أجابوك بأن العمدة على ما في القلب، واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث، دون أن يعلموا بهذه الزيادة الصحيحة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضاً إلى أعمالكم، فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردها عليهم كما تدل على ذلك عديد النصوص كقوله  : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".

والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح للأعمال إلا بصلاح القلوب، وقد بين ذلك رسول الله  أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير: " … ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " .

وفيما يتعلق بتسميته لبعض أنواع الكفر العملي بالكفر الاعتقادي سئل الشيخ رحمه الله عن من يستهزيء بالله أو بآياته أو برسوله هل يكفر فقال صراحة بالحرف الواحد " ذلك الكفر الذي ذر قرنه " 
 ولم يقل  نسأل عن اعتقاده كما يحاكي بعضهم على سبيل السخرية والتهكم نسأل الله العافية بل بلغ الحد ببعض أهل الأهواء أن نسب إلى الشيخ أنه يقول من سجد لصنم بل حتى لحذاء فإننا لا نكفره حتى يصرح باعتقاده !! ، فستكتب شهادتهم ويسألون . 
وفي موضع آخر قال " لا شك هذا كفر اعتقادي ، بل كفر له قرنان ، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان . وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول : لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا عما وقر في قلبه ، فهنا استهزاؤه بآيات الله عز وجل … هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به فهو إذاً كافر كفراً اعتقادياً – ثم قال – نحن نقول: لا ينفع مع الشرك حسنة ، لكن نقول : يضر مع الإيمان المعصية . والإيمان كما تعلمون جميعاً يقبل الزيادة والنقصان ، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية ا.هـ 
 
وقد أفتى رحمه الله بأن قول الرجل " أنا يهودي " كفر مخرج من الملة 
. 

وفي جلسة علمية قُرأت عليه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – في تكفير الساب والمستهزئ فأقرها وبين أنه يدين الله بهذا   (
).

وفي جلسة أخرى قرر أن الكفر يكون بالفعل ، والقول كالاستهزاء ،  وأن أنواع الكفر ستة : تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك . وأن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب وقالوا : كل من كفره الله فلانتفاء التصديق في القلب بالله (
).
وأختم بهذا النقل ، قال – رحمه الله في معرض كلام له في الرد على بعض الطاعنين في مسند الإمام أحمد" إن الرجل حنفي المذهب ، ماتريدي المعتقد ، ومن المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب والسنة وآثار الصحابة من التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان ، وعليه جماهير العلماء سلفاً وخلفاً ما عدا الحنفية فإنهم لا يزالون يصرون على المخالفة بل إنهم ليصرحون بإنكار ذلك عليهم ، حتى إن منهم من صرح بأن ذلك ردة وكفر – والعياذ بالله تعالى – فقد جاء في ( باب الكراهية ) من "البحر الرائق " لابن نجيم الحنفي ما نصه ( 8/ 205) :" والإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الإيمان عندنا ليس من الأعمال "  ثم قال الشيخ الألباني: وهذا يخالف – صراحة – حديث أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم سئل : أي العمل أفضل ؟ قال :" إيمان بالله ورسوله .. " -  الحديث – أخرجه البخاري وغيره ، وفي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها في "الترغيب" (2/ 107) . وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وجه كون الإيمان من الأعمال ، وأنه يزيد وينقص – بما لا مزيد عليه- في كتابه "الإيمان " ، فليراجعه من شاء البسط . أقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عشرين عاماً ؛ مقرراً مذهب السلف ، وعقيدة أهل السنة – ولله الحمد – في مسائل الإيمان ، ثم يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار ، والناشئة الصغار : فيرموننا بالإرجاء !! فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء ا.هـ (36) .

وهنالك نقول أخرى ذكرتها في الرسالة التي أشرت إليها سابقاً وهي في الدفاع عن الشيخ والرد على خوارج العصر .

متى تنفع كلمة التوحيد صاحبها بدون عمل الجوارح :

هذه المسألة من المسائل التي لا تخفى على كثير من طلبة العلم وإنما أوردتها هنا لكي يكتمل البحث .

أصناف المنتفعين بالنطق بالشهادتين مع الإخلاص دون أن يصحب ذلك عمل الجوارح :

أولاً : من أسلم ونطق بالشهادتين وأقر بهما ثم وافته المنية ولم يتمكن من الإتيان بعمل الجوارح ، وهذا الصنف كما سبق قد جعله المرجئة من الشبة التي يوردونها على أهل السنَّة ليلزموهم بقولهم إن العمل ليس من الإيمان وقد عرفنا جواب أهل السنَّة عليهم فراجعه فإنه مهم .

ثانياً : من ختم له بالشهادتين حيث قالها بصدق وإخلاص بعد أن كان مفرطاً في الواجبات مقترفاً للمحرمات ولا يوفق لمثل هذا إلا القليل ، ولذلك يعد العلماء هذه الصورة من وقائع الأعيان التي لا عموم لها . وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء فبعضهم اشترط التوبة قبل ذلك قَالَ أَبو عَبْد اللَّهِ – أي البخاري - هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ غُفِرَ لَهُ ، وقد سبق .

وبعضهم احتج بحديث البطاقة على أنه لا يشترط لذلك التوبة قال ابن أبي العز " وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من  الشبهات والشهوات بحسب قوته بحيث أنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقه .... ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي  ( " إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " " .

وفي تيسير العزيز الحميد 
" وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبنيها وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشه قلبه وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء"
قلت : ومثل هذا الصنف من وفقه الله للإسلام بعد كفر فشهد بالشهادتين ثم مات على ذلك وقد مضى ذكره في الصنف الأول وهذا من باب أولى .

ثالثاً : من عاش في زمن أو بيئة اندرست بها معالم الإسلام ولم يتمكنوا من العلم حتى يأتوا بالعمل ، يدل على ذلك حديث حذيفة ، ففي سنن ابن ماجة عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا *

وهذا الصنف المانع من تكفيره الجهل .

ومثله ما جاء وصفه عند بعضهم 
 بقوله :

لكن المجتمعات التي إذا غاب عنها شرع الله القويم ولم يكن ثمّ من يغار على دين الله ولا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهُجر الحكم بما أنزل الله ذلك الأمر العظيم وتُرك للعلمانيّة الزّمام تحكم الشّعوب بدين وضعه اليهود والنّصارى . في ظلّ هذه المجتمعات الّتي حالها ما تقدّم والتي غابت عنها الدّعوة للإسلام وتنشط فيها الدّعوة للتّغريب وإلهاء النّاس بالدّنيا ، تعيش عيّنات من المسلمين في بعد عن الالتزام بدين الله تعالى ، يقول أحدهم لا إله إلاّ الله محمّدٌ رسول الله ، ولهم توحيد في الجملة ولكنّ التّغريب أعمل فيهم سلاحه وأجلب عليهم بخيله ورجله حتّى لا يكاد أحدهم يعمل من دين الله بشيء ، وهم في ذلك لاهون راضون بما هم عليه يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، لم يحدثوا أنفسهم بخلاف ما هم عليه غارقون في الشّهوات والملذّات والملهيات قد صبغهم الإعلام بطابعه حتى إن بعضهم وصل به الحال إلى أن ينشر الفساد باسم الدعوة للإسلام يقول فكما أن للغرب قنوات فيجب أن يكون للمسلمين قنوات مثلها تنافسها في الفن والثمثيل والسينما ، هكذا .

قلت : فمثل هذه المجتمعات إن وجدت فالمانع من تكفير بعض أفرادها الجهل ، وكما قررنا في موضعه ليس كل جهل يعذر به صاحبه لكن من لم يتمكن من العلم فإنه يعذر وهذا هو الجهل الذي لايمكن دفعه فقد قرر جماعة من العلماء المحققين أن شرط الرسالة في قوله تعالى  (  ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((
) هو التمكن من العلم ومثل هذه المجتمعات ينطبق عليها وصف الجهل المركب فإن من عَلم عِظم أثر الإعلام على المجتمعات والأفراد علم أن مثل هؤلاء القوم يعذرون ما لم تقم عليهم الحجة .

وبهذه الخاتمة أرى أنه يمكن لبعض المخالفين لنا أن يلتقوا معنا في القول بركنية العمل على الوجه الذي أراده السلف وما تحرزوا من الوقوع فيه وربما هو الذي ألجأ بعضهم إلى القول بما يخالف مذهب السلف يمكن أن يجدوه في هذه الخاتمة دون تقعيد قواعد ما أنزل الله بها من سلطان .
ولا يفوتني أن أنبه إلى بعض المخالفين لنا خلافهم صوري فهم يقولون إن العمل شرط كمال ويقصدون آحاده ، وينكرون علينا قولنا العمل ركن ونحن نقصد جنسه ، وعلى هذا المعنى يكون الخلاف صورياً والله أعلم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 





















� وكان بداية ذلك أنني أطلعته على مذكرة لي ، جمعت فيها الأخطاء العقدية لبعض طلبة العلم المعروفين عند الشيخ ، فأصر عليّ أن أكتب رداً علمياً في الرد على أخطائهم تلك التي أصبحت عند كثير من طلبة العلم كالمسلمات ، فكان ما أراد الشيخ وبعد نشر هذه الرسالة لامه كثير منهم على كتابة مقدمة لها فكان رحمه الله يقول لهم " ردوا إن كنتم تعتقدون خطأه " .


(�) فتاوى مهمة تتعلق بالعقيدة ص43


� ولا يحتج علينا ببعض النابته الذين تبنوا التفجيرات في ديار المسلمين وغيرها ، فهؤلاء وإن احتجوا بكلام أئمة الدعوة إلا أن لهم سلفاً احتج مثلهم بكلام أئمة الدعوة في عصر الأحفاد فرد عليهم أئمة الدعوة وألحقوهم بالخوارج بل قد كفروا بعضهم ، وقد جمعت كل ما يتعلق بهذه الطائفة في مؤلف بعنوان " التفجيرات حقائق وأسرار " .


(�)  ( البقرة 256) 


� كما اقتضى الأمر أيضاً التصريح بأسمائهم .


(1) ( شرح السنة ص 67 ، 69)


(�)  كان في الأصل عنوان آخر لهذا الفصل فعلق عليه شيخنا أبو عبد الرحمن وقد رأيت بعضهم علق عليه بما يفيد أنه لم يقرأ ما تحته فرأيت أن هذا العنوان أنسب مع مضمون الفصل والله المستعان .


(�)   ( البقرة 143) 


(�)  انظر صحيح الجامع 1848 ، وإغاثة الطالب لنيل أعلى المطالب – للمؤلف .


(2)  ( البقرة 256) 


(�)  (مجموع الفتاوى 12/468)


(�)  ( البقرة 256) 


(�)  ( التوبة 65-66) 


(2)  ( التوبة 65) 


(3) الجهل جهلان : جهل يعذر به صاحبة وهو الذي لا يمكن دفعه وجهل لا يعذر به وهو الذي يمكن دفعه بالتعلم حيث يكون متمكناً من العلم لكنه فرط وأعرض وقد قرر شيخا الإسلام ابن تيمية و ابن القيم – رحمهما الله – أن شرط الرسالة في قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) هو التمكن من العلم .  


(�)  (الفصل 3/118)


(4)  ( البقرة 256) 


(�)   ( يوسف 017) 


(�)  كما في مجموع الفتاوى (7/209، 7/511)


(�)  (9/248) (انظر الدرر السنية 8/87)





(�)  (انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 5/956 ، مجموع الفتاوى 7/209. )


(�)   ( 7/505)


(�)  (7/543)


(�)  (7/621)


(�)  (ص54)


� شرح الطحاوي عند قول الماتن (والإيمان : هو الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان .. )


(�)  (1/93)


(�)  ( 7/550)


� هذه النقولات استشهد بها صاحب كتاب ضبط الضوابط .


(�)  (7/543)


(�) انظر رسالة (الهَجَر لمحمد الريمي – المشهور بالإمام  ).


، قال ص16(الطبعة الأولى ) :


"فاتضح من هذا كله أن الذبح حرام وأي حرام فهل يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر ، الجواب : أما الشرك الأكبر فلا يصل به لأن هنالك فرقاً بين من يذبحون للقبور والجن والأشجار وبين من يذبح لإرضاء الخصوم فالذين يذبحون للقبور وغيرها واقعون في الشرك الأكبر لأنهم ما ذبحوا لهم إلا وأنهم يطلبون منهم دفع الضر الذي لا يقدر على دفعه إلا الله ويطلبون منهم جلب النفع الذي لا يقدر عليه إلا الله ….. ( إلى أن قال ) أما الذي يذبح إرضاء للخصم فهو يتقرب إليه بعباده خص الله بها نفسه ". أ.هـ


قلت : ومع هذا خلص الشيخ إلى أن عملهم ذلك محرم ولا يبلغ بهم الشرك الأكبر لأنه لم يقترن بتلك العقيدة التي كانت عند المشركين الأولين ، ولاشك أن هذا القول باطل لأن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر وهو يقر هنا بأن هذا الذبح عبادة خص الله بها نفسه تقرب بها الذابح لإرضاء الخصم ، صحيح أن بعضهم لم يحكم بأن هذا العمل شرك لأنه لم يتبين له أن الذبح في مثل هذه الصورة عبادة تقرب بها الذابح للمخلوق ، فهذا يعذر .


قلت : وهذه شبهة قديمة قال بها أعداء الدعوة أمثال ابن عفالق وابن سحيم وان جرجيس وقد رد عليهم أئمة الدعوة في رسائل خاصة وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب ( انظر مجموعة مؤلفات الشيخ) والشيخ حمد بن معمر في الهدية السنية والرد على القبوريين والشيخ عبدالله أبو بطين في الدرر السنية والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في مجموعة الرسائل و المسائل ومحمود شكري الألوسي في فتح المنان ( انظر دعاوى المناوئين ص 179)


(�)   ( ص367)


(�)  (شريط رحلة النور 2)


� وبعد هذا البيان يتقول بعضهم على الشيخ مالم يقل ، فالله المستعان وسيأتي الكلام عن عقيدة الشيخ رحمه الله .


(�)   (2/849)


(�)   ( العنكبوت 65) 


� انظر القول المفيد لمحمد الوصابي وسيأتي نقد هذه الرسالة .


(�)   ( الزمر 3) 


(�)   ( يونس 18) 


(�)  زيادة من عندي يقتضيها السياق والسباق .


(�)   ( النحل 106-107) 


(�)   ( النحل 106) 


(�)   ( انظر الفتاوى 7/220) . 


(�)   (ص524) .


(�)   ( النحل 106) 


(�)   ( النحل 107) 


(�)  ( التوبة 65-66) 


(�)   ( الفتاوى 7/220)


(�)   (ص524)


(�)  ( التوبة 66) 


� وهذا الذي أراده الشيخ الألباني بقوله " لا كفر إلا بالاعتقاد " فهو يجعله ضابطاً في معرفة تحقق الكفر بالنسبة للمعين .


وإلا فإن الشيخ يكفر بالعمل كما يكفر بالاعتقاد وهذا هو المطلوب :


وإليك الأدلة :


قال رحمه الله ( في حاشية التحذير من فتنة التكفير ص 72 )" ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفراً اعتقادياً "


فهو يكفر بالعمل لكنه يسميه اعتقادياً لما ذكرنا من التلازم ، وهذا اصطلاح للشيخ ينبغي أن يحاكم إليه لا إلى اصطلاحات الآخرين ، ولذلك يسمي الاستهزاء بالدين وسب الله كفراً اعتقادياً وفي حالة المعين لا ينظر إلى اعتقاد الواقع فيها بل إلى الموانع ، وعند التحقيق فإن قوله في عدم تكفير الساب لله يرجع إلى الموانع وليس إلى عدم الاعتقاد الذي يعنيه كثير من العلماء ، فالشيخ يرى أن بعض الواقعين في هذا الكفر ، أصبح السب يجري على لسان أحدهم دون أن يتقصدوه بسبب ما يعبر عنه بسوء التربية وهذا لا يعرفه إلا من عايش مثل هذه الأجناس نسأل الله العافية ،ولذلك تجد أن فتواه في هذه المسألة تتغير حسب حال المسؤل عنه ، وفرق بين قصد الفعل وقصد الكفر فالشيخ يعد الأول مانعاً دون الثاني .


قال رحمه الله في جواب له عمن استهزأ بآيات الله –والعياذ بالله – " فهنا استهزاؤه بآيات الله عز وجل … هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به فهو إذاً كافر كفراً اعتقادياً ا.هـ (سلسلة الهدى والنور شريط رقم ( 672 ) )  


وفي (رسالة حكم تارك الصلاة ص 43 )  يقول " وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة ا.هـ


فاهو يكفر بالعمل ولم يشترط التصريح بالاعتقاد ، وأقوى من ذلك ما جاء في جوابه السابق عمن يطوف بالقبر .


(�)   (4/578)


(�)   (ص 177)


(�)   ( التوبة  64) 


(�)    (3/9)


� 3/117


(�)   ( 3/118)


(�)   ( البقرة 256) 


� مجموع الفتاوى (4/18)


� مراد شكري و على الحلبي في " إحكام التقرير " وعلي الحلبي في مقدمة كتاب " التحذير من فتنة التكفير " وفي  " صيحة نذير " ولا يزال يختم كل كتاب له بحث القراء على قراءة هذين الكتابين .


(�)   (انظر الفتاوى 7/557 ) .


(�)   (ص331)


(�)   لعلها : قولهم


(�)   ( كما في عقيدة الموحدين ص443)


� وقد اطلع على تنبيه العلماء على هذا الخطأ .


(�)  ( ص316)


� قلت : ومتن العقيدة الطحاوية من المتون التي لاقت قبولاً عند الناس ، ولعل السبب في قبولها وشهرتها شرح ابن أبي العز لها فقد ضمن شرحه نصوصاً كثيرة من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع ، ومع ذلك فإن أهل العلم في هذا الزمان لا يزالون ينتقدون على هذا المتن بعض الأحرف المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة وقد بدأ هذا النقد إماما العصر شيخنا ابن باز وشيخنا الألباني ، وقد جمعت من كلام أهل العلم ثلاثة عشر انتقاداً على هذا المتن ، وبالمناسبة فإن متن شرح السنة للإمام البربهاري يظهر لي أنه أولى بالاهتمام من هذا المتن وإن كان لا يسلم أيضاً من انتقاد وكما قال الإمام الشافعي : أبى الله إلا أن يتم كتابه .


(�)  ( مجموع الفتاوى 7/302)


(�)   ص27


(�)   المسند (تحقيق أحمد شاكر 1/79)


� مراد شكري و على الحلبي في " إحكام التقرير " وعلي الحلبي في مقدمة كتاب " التحذير من فتنة التكفير " وفي  " صيحة نذير " ولا يزال يختم كل كتاب له بحث القراء على قراءة هاذين الكتابين .


(�)   ( ص521)


� قلت : وهذا هو الاستحلال المخرج من الملة عن أهل السنة ، وقد حاول بعضهم أن يثبت أن شيخ الإسلام يكفر بالاستحلال العملي مستشهداً بكلام يأتي له بعد هذا ، وقد أتي هذا الكاتب من جهة فهمه والله المستعان .


� قلت : وأما تحكيم القوانين وجعلها تشريعاً عاماً ملزماً ، فالخلاف فيها بين أهل العصر على أربعة أقسام ذكرتها في كتابي " التفجيرات حقائق وأسرار " .


(�)  (5/74)


(�)  ( المائدة 44) 


(�)  ( المائدة 45) 


(�)  ( المائدة 47) 


� من الطبعة الأولى والثانية .


(�)  ( انظر مقدمة التفسير لشيخ الإسلام )


(�)  (7/364)


(�)  (ص10)


(�)  (انظر شرح الشيخ محمد بن إبراهيم لكتاب كشف الشبهات ، وكتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين للشيخ الإمام عبد الله أبابطين ص7) .


(�)  ( البقرة 256) 


(�)  (1/161)


(�)  ( الممتحنة 4) 


(�)  ( ص367)


(�)  ( انظر كتابه الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين ص26) ( انظر لزاما السلسلة الصحيحة 478 لمعرفة تفصيل العلماء في النذر أيضاً ). 


(�)   (ص 57)


(�)  (ص425)


(�)  ( البينة 5) 


(�)  ( الذاريات 56) 


(�)  ( المائدة 072) 


(�)  ( البقرة 165) 


(�) ( التوبة 24) 


(�)  ( البقرة 165) 


(�)  ( البقرة 165) 


(�)  ( الأنعام 1) 


(�)  ( الشعراء 97-98) 


(�)  (3/ 165)


(�)  (10/607 )


(�)  (8/71)


(�)  ( آل عمران 31) 


(�)  (2/461)


(�)  ( 8/341)


(�)  ( طه 67) 


(�)  القول المفيد لمحمد الوصابي ، ولازال الكتاب يطبع ويدرس في مراكز العلم في اليمن على عجره وبجره والطبعة التي اعتمدتها هنا الطبعة الخامسة لعام1420 وذلك بعد أربع عشرة سنة من نشر الكتاب وقد أخبرني شيخنا أبو عبد الرحمن أنه كلمه كثيراً ولم يستجب ، قلت : ولكنه استجاب بعد نشر رسالتنا هذه ولكنه أتى في طبعته الجديدة بما يحتاج إلى مؤلف لبيان ما فيها من أخطاء ، ومع ذلك لم يشر إلى تراجعه عن أخطائه في الطبعات السابقة .


(�)  ( البقرة 256) 


� والعجيب أنه أشار في طبعته الجديدة إلى كلام ابن أبي العز ، فلا هو الذي استفاد منه ، ولا هو الذي شكر من دله عليه ، وإنما أتي بكلام لا طائل من ورائه وكأن هنالك من يعارضه في توحيد المتابعة وما درى المسكين أن الخلاف بيننا في هذه المسألة فنياً ولا يفقهه إلا من درس أصول هذا العلم عند أهله ، فالله المستعان .


(�)  (20/97 )


(�)  رسالة حكم تارك الصلاة  .





(�)  (انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص20)   


(�)  (انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص 32 )


(�)  (راجع تعظيم قدر الصلاة 1/292)


(�)  (7/613 )


(�)  (22/48)


(�)  (22/48)


(�)  ( التوحيد أو كلمة الإخلاص لابن رجب ص39)


(�)  (محمد :19)


(�)  ( الزخزف : 86)  


(�)   (انظر التوحيد – كلمة الإخلاص - ص36)


(�)  قال شيخنا أبو عبد الرحمن معلقاً كما في النسخة المخطوطة : الحديث في سنده مجهول لكنه جاء من (طريق) الصنابحي عن عبادة وهذه الطريق صحيحة وقد ذكرته ، فلينبه على ذلك .أهـ  ، قلت : وستأتي .


(�)  ( 7/579 ) 


(�)  (كتاب الصلاة ص 65)


(�)  الصحيحة (333).


(�)  الصحيحة (2774) .


(�)   ( النساء 40) 


(�)   (11/558)


(�)   (13/527)


(�)  ( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - ص309 )


(�)   (1/299) 


(�)   (7/617) 


(�)   (1/ 147)


(�)   المسند (تحقيق أحمد شاكر 1/79)


(�)  (انظر صحيح الترغيب 1/302)





� مجموع الفتاوى (7/617) 


(�)  (7/613 )


� (4/242)


(�)  شريط رقم (6)


(�)  (شريط رحلة النور (رقم2) )


(�)  (المرجع السابق )





� برقم (162368)


� لكن بعض المعدودين من طلاب الشيخ هداهم الله ، بنوا على هذه الفرضية عقيدة ونافحوا عنها بقوة ، وعقدوا عليها الولاء والبراء ، وسيأتي الرد عليهم في المسألة الرابعة .


� فكما ترى  أننا استعملنا هذا الاصطلاح بعد أن ذكرنا في العنوان البدعة المراد الرد على أصحابها وهم عادة يقولون العمل شرط كمال في الإيمان فنقول لهم اسكتوا نسكت وليسعنا قول السلف الإيمان قول وعمل .


(�)  ( 7/621)


(�)  (7/187)


� الفرقان للدكتور محمد عمر بازمول ( نسخة مصورة )


(�)  (7/645)


(�)  (7/616)


(�)  (7/645)


(�)  (7/621)


(�)  (14/121)


(�)  (7/188)


� (7/553)


� مجموع الفتاوى ( 7/204)


� كالحلبي في صيحة نذير والتنبئة ومعه أصحابه في مجلة الأصالة بعنوان تنوير الأرجاء وغيرها وكذلك أبي الحسن المصري نزيل مأرب اليمن في كثير من أشرطته وخاصة " التبيان في مسائل الإيمان " 


(�)  سيأتي تخريجه


(�)  مفتاح دار السعادة(1/93)


(�)  مجموعة التوحيد ص 83 ، وانظر كشف الشبهات .


(�)  توحيد الخلاق ، والخلاف قائم في نسبة الكتاب .


(�)  مجموع الفتاوى ( 7/505)


(�)  (7/187) 


(�)  (7/645)  


(�)  (7/306)


(�)   ( يوسف 24) 


(�)   ( النور 47) 


(�)   ( آل عمران 32) 


�  (1/374)


(�)  ( 7/141)


(�)  ( النور 47) 


(�)  ( الفتح 16) 


(�)  ( القيامة 31-32) 


(�)  ( الليل 015-016) 


(�)  ( طه 48) 


(�)  ( القيامة 31-32) 


(�)  ( النور 47) 


(�)  ( النور 62) 


(�)  ( الأنفال 2) 


(�)  ( 7/221)


(�)  ( النور 47-49) 


(�)   ( النور 51) 


(�)  (2/81*)


(�)  ( النساء 61) 


(�)  ( النور 47-51) 


(�)  ( السجدة 15) 


(�)  (7/317)


(�)  السابق (23/139)


(�)  السابق (14/121)


(�)   ( الزمر 54) 


(�)   (النساء 125) 


(�)      ( لقمان 22) 


(�)  الشريعة للآجري ص 119


(�)  المطبوع مع الشريعة ص422


(�)  ( البينة 5) 


(�)  الشريعة ص 120


�  أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري نزيل مأرب اليمن في " شريط بعنوان الأسئلة الإبية " 


�  وهذا أمر يقرون به وبرهان ذلك أنك لا تجد لهم مؤلفات في التوحيد حاشا كتاب القول المفيد الذي وافق فيه صاحبه الجهمية والمرجئة ومكث على حاله هذا قرابة خمس عشرة سنة حتى بينا أخطاءه في رسالتنا هذه ، فنهض لتغيير الكتاب فأتى بما لم يأت به في طبعاته الأولى ولم ينبه على أخطاءه تلك التي يقر بها وهو يعلم أن الكتاب لازال يدرس بطبعاته القديمة في مراكز العلم باليمن وهو يعلم أن الدين النصيحة ، فالله المستعان .


ومن باب الإنصاف فهنالك آخر باليمن له مؤلفات في التوحيد يظهر أنه اعتمد في جلها على سماعه لأشرطة الشروحات لرسائل التوحيد لكن الناظر في مؤلفات هذا الأخ يجد أن عنده جرأة عجيبة في تعقب شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض المواضع والحق فيها مع الإمام ، وبالمناسبة فلهذا الأخ شرح لكتاب القول المفيد سماه تحفة المريد ولم يتعقب المؤلف في كثير مما انتقد عليه بل زاد بأن أضاف إلى أخطاء صاحبه أخطاء أخرى خالف فيها جمهور أهل العلم .


� أحمد الزهراني في " الحد الأدني " وهي رسالة قام بنشرها عن طريق الشبكة ولا أدري هل طبعت  أم لم تطبع بعد .


(�)  مجموع الفتاوى ( 7 / 556 )


�  أبو الحسن المصري في كثير من أشرطته مثل " شريط أسئلة أهل المكلا " 


(�)  مجموع الفتاوى (7/187)


(�)  مجموع الفتاوى (7/645)


�  علي الحلبي في التنبئة والتعريف ، وهذا من آخر كتبه التي تدل على عدم تراجعه .


(�)  (انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة لللالكائي 5/956 ، مجموع الفتاوى 7/209. )


(�)  مجموع الفتاوى ( 7/505)


(�)  مجموعة التوحيد ص 83 ، وانظر كشف الشبهات .


(�)  الإبانة ( 2/761)


� والشيخ الألباني يذكر هذا كثيراً لكنه يريد به آحاد الأعمال لا كما أراد المرجئة ، فتنبه .


�  هذا الذي استقر عليه مذهبهم خلافاً لصاحب " ظاهرة الإرجاء !! " وإلا فإن الخلاف في تارك باقي المباني – أي آحادها – معروف .


� أبو الحسن المصري في أشرطته " التبيان في مسائل الإيمان " والحلبي في " التنبئة والتعريف " .


(�)  (7/529)


(�)  (7/636)  


(�)  ( 7/645)  


� وسيأتي زيادة بيان لذلك .


(�)  (7/233) 


(�)  (7/529)  


(�)  (7/232)


� ستأتي الإشارة إلى ذلك .


(�)  مجموع الفتاوى (11/138)


(�)  (انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص 32 )


(�)  (7/364) 


(�)  (13/26) 


� وقد أثارها أبو الحسن مصطفى بن اسماعيل السليماني نزيل مأرب وهو معروف بإثارة الشبه ، وكان ذلك في أول لقائه معي بعد أن بلغه خبر تأليف رسالتي هذه وقرأها وعرف أنه من المقصودين بقول الشيخ مقبل (بعض العصريين ) وكان ذلك في شهر رمضان لعام 1421هـ وكان حينئذ ينسب إلى السلفية .


(�)   ( 1/347) 


(�)   (1/23)


(�)   (4/850)


(�)   مجموع الفتاوى( 7/389)


(�)   (ص120)


� أبو الحسن المصري في شريط " الفروق الجلية بن السلفية والسرورية " 


(�)   مجموع الفتاوى ( 7/583)


�  لاحظ أنه لم يقيد الإيمان البطن بقيد .


(�)   مجموع الفتاوى (7/181)


(�)   ( 7/579)


�  مثل أبي الحسن المصري في " التبيان في مسائل الإيمان " ، والحلبي في " التنبئة و التعريف "


� مثل الإمام الألباني رحمه الله .


(�)   ( 7/50)


� ففي كتابه ( التنبيئة ، الطبعة الثانية ص44)  للشيخ علي الحلبي قال شيخ الإسلام " فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد "  وفي الحاشية قال الشيخ الحلبي معلقاً " فالأعمال الظاهرة – طاعات ومعاصي – وجوداً وعدماً – متعلقه بالإيمان المطلق لا مطلق الإيمان فتنبه !! " وفي حاشية ص 117 نقل تعليق صاحب كتاب ( منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة ) حيث علق على قول الحافظ : إن الإيمان عند أهل السنة شرط كمال فقال صاحب الكتاب " وهذا القول ليس صحيحاً ، فإنه لا يحفظ عن أحد من السلف أن قال هذا ... الخ 


قال الشيخ الحلبي " قوله في الإيمان المطلق وأن الرجل لا يكون كذلك إلا بالعمل مع الإيمان والتصديق فهذا حق لا ريب فيه ولكن ومطلق الإيمان ماذا عنه وبماذا يوجد وكيف ينتقض وانظر ما تقدم ص 44 " .


قلت : فظهر أن الشيخ الحلبي يقر بقاعدة التلازم طرداً لا عكساً أي أن وجود الإيمان يلزم منه وجود العمل ولا يقر بأن عدم وجود العمل يلزم منه عدم وجود الإيمان .


فالشيخ علي يقول إن الأعمال الظاهرة متعلقه بالإيمان المطلق لا مطلق الإيمان ، بمعنى : أنه قد يوجد في القلب إيمان يصح به إسلام العبد دون وجود العمل وهو ما وصفه (بمطلق الإيمان )!!


وفي حاشية ص 53 بعد أن نقل كلام الشيخ الألباني في أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي قال الحلبي " أَقُولُ : وَهذَا العَزْوُ مِنْ شَيْخِنَا -رَحِمَهُ اللهُ- لِكِتَابِ «الإِيْمَانِ»- إِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ حَقِيقَةِ أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، وَتَقْعِيدِ أُسُسِهَا ، وَبَيَانِ أَطْرَافِهَا ... 


وَإِلاَّ ؛ فَإِنَّ فِي كَلاَمِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ -فِي الكِتَابِ المَذْكُورِ- اعْتِبَارَ هذَا الخِلاَفِ -المُشَارِ إِلَيْهِ-هُنَا- نِزَاعاً لَفْظِيًّا (بَينَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ) ، وَبَيْنَ الجُمْهُورِ " .


قلت : فالقول بأن الخلاف لفظي مع مرجئة الفقهاء لازم المذهب السابق  الذي قرره الحلبي وهو الإقرار بقاعدة التلازم طرداً لا عكساً ، وعلى هذا المذهب أيضاً أبو الحسن المأربي كما في ( البيان في مسائل الإيمان ) فقد صرح هنالك أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي ، فالقوم يعرفون حقيقة ما يقولون وإن كانوا يتلاعبون بالألفاظ أحياناً ، نسأل الله العافية .


فلا يغيب عنك أن ارتباط (الظاهر) بـ (الباطن) عند مرجئة الفقهاء ، إنما هو ارتباط السبب بمسببه ، لا ارتباط اللازم بملزومه ، وفرق بين الأمرين.


قال شيخ الإسلام " فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة " .


ولعلم الحلبي أن عدم القول بأن النزاع لفظي يعارض مذهبه أورد كلام الإمام الألباني وحاول تأويله، تماما كما فعل مع قول الشيخ الألباني أن الإيمان ينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه شي فمن قال بهذا وأن النزاع حقيقي مع مرجئة الفقهاء لا يمكن له إلا أن يقول بكفر تارك جنس العمل إذا عرف المقصود بجنس العمل وإلا فإن كثير من الذين كتبوا في هذا الباب لم يفهموا المقصود بجنس العمل ، والشيخ الحلبي والشيخ أبو الحسن والشيخ الزهراني بعملون جاهدين على إقناع القاريء بأن الشيخ الألباني معهم في هذه المسألة وهم يعلمون مخالفته لهم في هاتين المسألتين على الأقل ، ولذلك تأولوا كلام الشيخ فيهما لعلمهم أن القول بهما يهدم مذهبهم .


، ولذلك قالوا في نشرتهم الأخيرة " أن الإيمان ينقص حتى يبقى منه ذرة " فلما أنكر عليهم بشدة " قالوا ينقص حتى لا يبقى منه شيء " فلما أنكر عليهم طلابهم قالوا " ينقص حتى يبقى منه ذرة ، إلا بالشرك فلا يبقى منه شيء ".


كما أن الشيخ الحلبي قد علق  في الهامش على عبارة شيخ الإسلام "  ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات …" والذي سبق نقله في حاشية ص 46 فقال الحلبي ص 53 " ولا يعارض هذا الكلام البته ما تقدم نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله في حاشية ص 46 ، إذ الكلام هناك متعلق برد دعوى حصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات فهذه حقيقة بدعة الإرجاء – عياذا بالله – كما بين ذلك شيخ الإسلام نفسه ، فتأمل " ، والحلبي يعني بالإيمان الواجب كمال الإيمان ومثله أبو الحسن ، فتنبه .


قلت : وقول شيخ الإسلام الذي أشار إليه هو قوله "  ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات …… كان مخطئاً خطئاً بيِّناً وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها" .


أما قول شيخ الإسلام أن الخلاف لفظي فهذا القول منه مبني على مقدمة لا بد من ذكرها وإلا كان النقل عن شيخ الإسلام في مثل هذه المسألة الخطيرة كما فعل الحلبي معارضاً للأمانة العلمية . 


فإذا أقر الخصم بأن عمل الجوارح لازم لعمل القلب كان الخلاف حينئذ هل عمل الجوارح يدخل في مسمى الإيمان أم لازم له ، خلاف لفظي هذا هو قول شيخ الإسلام لا كما ظن ، ( أنظر مجموع الفتاوى 7/579،584) . فالخلاصة :


أولا) أن الشيخ الحلبي يقول بالتلازم بين الظاهر والباطن طردا لا عكساً بمعنى أن ارتبــاط الظاهر بالباطن إنما هو ارتباط السـبب بمسـببه ، لا ارتباط اللازم بملزومه .


ثانياً) أنه يقول إن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء لكن يقيد ذلك بالنواقض لا المعاصي التى دون الكفر...


قلت : وبعد هذا فلا تتعجب من قول الحلبي ص43 " أَقُولُ : فهذَا أَصْلُ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ -الَّتِي بِهَا فَارَقُوا المُرْجِئَةَ -فِي مَسْأَلَةِ الإِيْمَانِ- الَّتِي مِنْهَا ضَلُّوا ، وَعَنْهَا انْحَرَفُوا ، وَهِيَ : حَقِيقَةُ التَّلاَزُمِ بَيْنَ الظَّاهِرِ -قَوْلاً وَعَمَلاً- ، وَالبَاطِنِ- تَصْدِيقاً وَإِذْعَاناً- ، وَنَابَذُوا أَقْوالَهُمْ -حَقِيقَةً وَلَفْظاً- . 


ولَكِنَّ جَهْلَ (البَعْضِ) بِحَقِيقَةِ قَاعِدَةِ (التَّلاَزُمِ) بَيْنَ شُعَبِ الإِيْمَانِ -بِأَنْواعِهَا -قُوَّةً وَضَعْفاً ، وُجُوداً وَانْتِفَاءاً- وَعَدَمَ اسْتِيعَابِهَا- أَوْقَعَهُمْ فِي الخَلْطِ وَالخَبْطِ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ الدَّقِيقَةِ ، وَعَدَمِ الضَّبْطِ لِهَا ، أَوْ مَعْرِفَةِ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا !! "، قلت : فقارن كلامه هذا بما سبق يظهر لك مدى التلاعب بالألفاظ ، نسأل الله العافية ، وفي رسالة " التدرج والبيان لما عليه الحلبي في مسائل الإيمان " عبرة وعظة .


� نسخة مخطوطة .


� مراد شكري والحلبي في " إحكام التقرير " ، والشيح الحلبي يدعي تبرأه من هذا الكتاب ثم هو بعد ذلك يقرر ما فيه ، في كتبه لكن بعبارة أخرى .


� أحمد الزهراني في " ضبط الضوابط "


� أحمد الزهراني في " ضبط الضوابط "


(�)  كتابه حكم تارك الصلاة ص61


(�)  ص 16


� قلت : وهذا يتناسب تماماً مع رأيه في عدم كفر تارك الصلاة .


(�)   شريط رقم (6)


(�)   ( 2/630)


(�)   ( ص 75)


(�)   (شريط رحلة النور - رقم2 )





� (انظر شريط فتنة التكفير رقم 4 )


� شريط رقم ( 672 ) .


� شريط رقم ( 673 ) . 


فائدة مهمة : في هذا الشريط حكم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بكفر حسن بن علي السقاف المبتدع المعروف .


� ) شريط رقم ( 743) .


� ) شريط رقم ( 855 ، 856 ) .


(36) كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد ص 32.


� ص66


� وبنى عليه قواعد وأصول مخالفة لأصول أهل السنة ، ولو عده من الاستثناءات لنجى .


(�)  ( الإسراء 15) 





